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  ملخصال
  

فـي ضـوء  هذا البحث المسؤولیة الدولیة عـن الأضـرار البیئیـةیناقش 
ح نهــدف مــن خلالهــا إلــى توضــی و احكــام القــانون الــدولي العــام ذات الصــلة،

وكفایة المسؤولیة المتعلقة بالجبر والتعویض عـن الأضـرار التـي  فعالیة مدى
خاصــة بعــد  ،هــذا الموضــوع اهتمــام البــاحثینونأمــل أن ینــال . تصــیب البیئــة

كـل عناصـرها الحیـة وغیـر بالبیئـة الدمار الهائل الذي تعرضـت وتتعـرض لـه 
  .الحیة

علــى فكــرة أساســیة قــائم  حمایــة البیئــةلمســؤولیة الدولیــة بالالنظــام الخــاص ف 
 داخلیـاً  لم تعد أمراً والمسائل القانونیة المتعلقة بهاأن البیئة ومشكلاتها  مفادها
وإنما هـي تجسـید حـي لمفهـوم التـراث المشـترك للإنسـانیة الـذي وجـد  ،محضًا

  .١٩٨٢تطبیقه في إطار اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 
ـــدولي البیو  ـــانون ال ـــى مجموعـــةإذا كـــان الق القواعـــد  مـــن ئـــي یقـــوم عل

ات الدولیــــة فـــي مجــــال یـــالقانونیـــة التــــي تجـــد مصــــدرها الأساســـي فــــي الاتفاق
، فـإن التلـوثفي تحدید المسؤولیة الدولیة عن أضـرار و  البیئة المحافظة على

المبــادئ  مــن مــن خــلال مجموعــة البیئیــةالقــانون المــدني یتــوج هــذه الحمایــة 
في مجـال والتي یمكن الاستناد الیها القانون،  كائز أساسیة لهذار التي تشكل 

  .حمایة البیئة على المستوى الدولي



 

مبـدأ  :فـي وقـت السـلمو مسؤولیة الدولـة عـن الأضـرار البیئیـة وتشمل 
ــــدولي،مســــؤولی ــــة عــــن خــــرق القــــانون ال ــــة عــــن و  ة الدول مبــــدأ مســــؤولیة الدول

مهمـا و  .ليمسـموح بهـا بموجـب القـانون الـدو ال الأنشطةالأضرار الناشئة عن 
كانــت النظریــات المطبقــة علــى الأفعــال الدولیــة غیــر المشــروعة بشــأن البیئــة 

لأنها قائمة علـى عنصـر  فإن قواعد المسؤولیة التقلیدیة لم تعد تتماشى معها
الخطــأ، أو العمــل غیــر المشــروع الــذي یــؤدي إلــى ســهولة إفــلات الدولــة مــن 

أحكـام خـرى تخفـف مـن البحـث عـن نظریـات أ حـدا فـي هـذا الواقـع.المسؤولیة
  .المسؤولیة الدولیة التقلیدیة

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 
Role of the international responsibility to 
protect the environment from pollution 

  
Abstract 



 

The goal of this paper is to discuss the different 
aspects of the international law that deal with the 
international liability on damages caused to the 
environment. We report on the effectiveness of 
international law regarding the liability of the violators 
and the application of indemnity. This subject is attracting 
an increasing attention as violations to the environment 
and its living and non-living constituents are increasing. 

The international responsibility for protecting the 
environment is no longer an internal affair; it is currently 
based on the principle of considering the environment as a 
common humanitarian heritage under the 1982 UN 
agreement of the Public Seas Law. 

As the international environmental law is based on 
the international agreements for protecting the 
environment and determining the liability of violators, the 
civil law compliments this protection through its 
principles which can establish the applicable international 
rules. 

The state liability on damages caused to the 
environment at non-war includes both the state liability for 
disrespecting the international law and the state liability 
on permitted activities. The conventional principles for 
protecting the environment are no longer applicable to the 
different sorts of illegal international activities harming 
the environment. Therefore, new rules are being 
developed to simplify the burden of proof regarding the 
state’s fault against the environment. 

  المقدمة
هـذا القـانون حـقّ  احكـام تنبثق أهمیة القانون الدولي للبیئـة مـن تبنـي
مـــن أیـــة أخطـــار  وحفظهـــاحمایـــة البیئـــة وصـــیانتها، والتعهـــد برعایتهـــا ســـلیمةً 



 

  .تحدق بها

 ومبـادئقواعـد مجموعة " :القانون الدولي للبیئة بأنهو یمكن تعریف 
ـــع وتقلیـــل الأضـــرار ون الـــدولي التـــي تـــنظم نشـــاط الـــدول فـــي مجـــال مالقـــان ن

من مصـادر مختلفـة للمحـیط البیئـي أو خـارج حـدود السـیادة  الناتجةالمختلفة 
القانونیـــــة مجموعـــــة مـــــن القواعـــــد "أو أنـــــه عبـــــارة عـــــن  ،"الإقلیمیـــــة) الولایـــــة(

نالضروریة لحمایة هذا  حیـث أنـه  ،وهذا التعریف له صـفة وظیفیـة. )١("الكو
أو تكـون قابلـة للمسـاس تضـر بالبیئـة  یتعلق بتقیید النشـاطات الإنسـانیة التـي

   .)٢(القانون الدولي العام بنیة في وإدخالها به،

: البیئـــة بأنهـــا ٢٠٠٦عـــرف قـــانون حمایـــة البیئـــة الأردنـــي لعـــام وقـــد 

                                                 
١. Nguyen Quoc Dinh, Patrick Daillier, Alain PelleT, Droit 

International Public, L.G.D.J.5e édition, 2002, p. 1271.  
 ِ◌Avis consultatif du 8 juillet 1996, Licéité de la menace ou de 
l’emploi d’armes nucléaires, Rec, p. 241-242. 

٢. 
ت ت قــرار معهــد  وكــذلك١٩٩٣عــام لمــن اتفاقیــة المجلــس الأوروبــي  11فقــرة  ٢المــادة طرقــ

المسؤولیة الدولیة الناتجة عن  بخصوص١٩٩٧یلول عام أ ٤القانون الدولي الصادر في 
البیئــة بأنهــا مــا  إلــى تعریــف البیئــة ، حیــث عــرف كــل منهمــا نشــاطات خطیــرة علــى البیئــة

الهـــواء والتربـــة  خاصـــةً  ،علیـــه مـــن مصـــادر طبیعیـــة حیویـــة وغیـــر حیویـــةالأرض تحتـــوي 
علـى وتـم التأكیـد خواصـها الطبیعیـة  أیضاویتضمن  ،والحیوان والنبات وتفاعلها فیما بینها

یمكــن تعریــف وكــذلك  ن البیئــة لا یمكــن تعریفهــا بمعــزل عــن العناصــر التــي تتكــون منهــاأ
كدته محكمـة أوهذا ما  ،البیئة بأنها عبارة عن مجموع العناصر الضروریة للبیئة الإنسانیة

ن أحیــث جــاء فــي الــرأي الاستشــاري المتعلــق بمشــروعیة الأســلحة النوویــة العــدل الدولیــة 
تعلــق بجــودة حیاتــه و ی المكــان الــذي یحیــا فیــه الإنســان فهــي اً،مجــرد ئاً البیئــة لیســت شــی

  . انظر المرجع السابق. ا الأجیال القادمةضیأویتضمن  ،وصحته



 

المحیط الذي یشمل الكائنات الحیة وغیر الحیة، وما یحتویه مـن مـواد، ومـا "
ومـا یقیمـه الإنسـان مـن  یحیط به من هواء وماء وتربة، وتفاعلات أيٍّ منهـا،

  .)٣("منشآت فیه

تــــدخل ضــــمن إطــــار بأنهــــا المتعلقــــة بحمایــــة البیئــــة تتمیــــز المســــائل   
فحمایـــة البیئـــة تعتبـــر جـــزءًا مـــن الحقــــوق  ،القـــانون الـــدولي لحقـــوق الإنســـان

حد ، معترفٌ بها على المستویین الدولي والداخلي على )٤(الأساسیة للإنسان

                                                 
ــــة تتــــولى .٣ ــــة فــــي الأردن وضــــع السیاســــة العامــــة لحمایــــة البیئ وإعــــداد الخطــــط  ،وزارة البیئ

ن ا إلا والبــرامج والمشــاریع اللازمــة لتحقیــق التنمیــة المســتدامة لقــوانین والأنظمــة المعمــول إ
قانونـاً و  ٣٥بلغـت  حیـث. بها في الأردن تضمنت نصوصاً مبعثـرة تعـالج موضـوع البیئـة

خالد خلیـل الظـاهر، قـانون حمایـة البیئـة فـي  .د: لمزید من التفاصیل ، انظر . أنظمة ٨
، الهــــامش ١٧.ص١٩٩٩المكتبــــة الوطنیــــة  –الطبعــــة الأولــــى  –الأردن، دراســــة مقارنــــة 

لا بــــد مــــن الإشــــارة إلــــى أن الــــدول المتقدمــــة مثــــل أمریكــــا وألمانیــــا والیابــــان لــــدیها و  ).١(
المحـاكم متخصصـة بالفصـل  هذه الـدول تمتلـكن البیئیة، حتى قوانیتخصص نوعي في ال

القــانون الإداري البیئـي، والقــانون : بـین أنـواع المشــاكل البیئیـة، ومـن أنــواع القـوانین البیئیـة
أحمــد عبـــد الوهــاب عبـــد . د: للمزیـــد راجــع. قـــانون الاقتصــادي البیئــيالجنــائي البیئــي، وال

  .٥٨، ص١٩٩٥، ١التشریعات البیئیة، الدار العربیة للنشر والتوزیع، القاهرة، ط ،الجواد
ن  ١٩٧٢أشــار الإعــلان الصــادر عــن مــؤتمر الأمــم المتحــدة للبیئــة الإنســانیة عــام  .٤ إلــى أ

روف معیشـــیة ملائمـــة فـــي بیئتـــه تســـمح للإنســـان حـــق أساســـي فـــي الحریـــة والمســـاواة وظـــ
بالحیاة الكریمة والرفاهیة، مؤكداً بذلك على أن البیئة السلمیة والتنمیـة تعـدُ دعـائم أساسـیة 
لحقــوق الإنســان وهــذا مــا اعترفــت بــه الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي قرارهــا الصــادر 

ني فــي العدیــد مــن ویجــد هــذا الاعتــراف أساســه القــانو . ٢١/١٢/١٩٩٠بالإجمــاع بتــاریخ 
ـــــك إمـــــا بصـــــورة ضـــــمنیة وإمـــــا بصـــــورة  ـــــة بحقـــــوق الإنســـــان وذل ـــــة المتعلق ـــــائق الدولی الوث

كمــا أخــذ بهــذا الاتجــاه المعهــد الــدولي للحقــوق الاقتصــادیة الاجتماعیــة والثقافیــة .صــریحة
، وكـــذلك بـــین القـــرار الصـــادر عـــن الجمعیـــة العامـــة للأمـــم ١٦/١٢/١٩٦٦الصـــادر فـــي 



 

وهكذا فـإن . من الحفاظ على حق الإنسان بالحیاة سواء، إذ تمثل البیئة نوعاً 
عنصـــرا أساســـیاً مـــن  بصـــورة متزایـــدةالحـــق فـــي بیئـــة طبیعیـــة صـــحیة یشـــكل 

وقـــد اعترفـــت دول عدیـــدة فـــي دســـاتیرها وقوانینهـــا  .عناصـــر حقـــوق الإنســـان
  .)٥(بأحقیة العیش في بیئة نظیفة وسلیمة

مـن أهـم أهـداف  كما تمثـل حمایـة البیئـة الطبیعیـة والاجتماعیـة هـدفاً   
الإسلام الحیویـة، وتوضـح مظهـراً مـن أبـرز مظـاهر عنایتـه بسـلامة الإنسـان 

 موحمایة الطبیعة، وحرصه على نظام الحیاة وسعادة البشر واستمرار وجوده

                                                                                                             
إبراهیم محمد العناني، البیئة . لمزید من المعلومات انظر د. ١١/١٢/١٩٦٩المتحدة في 

ص، . ١٩٩٢، ١١٠الأبعـــاد القانونیـــة الدولیـــة، مجلـــة السیاســـة الدولیـــة، العـــدد : والتنمیـــة
١٣٤- ١١٦.  

رسـالة  ،لحمایـة البیئـة الـدوليالنظـام القـانوني ،  صلاح عبد الـرحمن الحـدیثي :انظر .٥
نإنّ مـا یربـو  ١٠ص، )١٩٨١( ،جامعـة بغـداد مقدمة إلـى كلیـة القـانون، دكتوراه  عـ

ومــن الأمثلــة علــى . دولـة نــادت بهــذا الحــق فــي نصوصــها الدســتوریة والتشــریعیة ٦٠
 الغالبیـــةأمـــا بالنســـبة للـــدول العربیـــة فـــإن  ،ذلـــك الدســـتور البرتغـــالي ودســـتور إســـبانیا

إلا . لأردنيومنها الدستور ا یوجد فیها إقرار بهذا الحق العظمى من تلك الدساتیر لا
ومن الدسـاتیر التـي . أن المیثاق أشار إلى أن للإنسان الأردني الحق في بیئة نظیفة

 دســـتور، وكـــذلك ٢٠٠٥ لعـــام قـــيالعرا توردســـالنصـــت علـــى الحـــق فـــي بیئـــة نظیفـــة 
جـاء فـي المبـدأ الأول مـن إعـلان اسـتكهولم الصــادر كمـا . العربیـة السـعودیة المملكـة

ـــة والمســـأنّ للإنســـان ح" ١٩٧٢فـــي عـــام  واة وظـــروف الحیـــاة اقـــاً أساســـیاً فـــي الحری
، كما أكّد إعلان اسـتكهولم "الكریمة في بیئة نظیفة تتیح له العیش في كرامة ورفاهیة

ـــع علـــى عـــاتق الحكومـــات لتحســـین وحمایـــة البیئـــة  ـــرة التـــي تق ـــى المســـؤولیة الكبی عل
نسـان والشـعوب مـن المیثـاق الإفریقـي لحقـوق الإ ٢٤وكـذلك المـادة . للأجیال القادمـة

جمیع الشعوب لهـا الحـق فـي بیئـة مرضـیة " : ١٩٨١الموقّع في نیروبي في حزیران 
  ." وشاملة وملائمة لتنمیتها



 

علــــى هــــذه الأرض؛ ذلــــك أنّ ســــلامة النــــوع البشــــري ومــــا یتعــــایش معــــه مــــن 
واء منوطــة بحمایتهــا مخلوقــات حیــة، أو ذات علاقــة بهــا كالتربــة والمــاء والهــ

أو المنطلــــق مــــن  ،إنّ تصــــرف الإنســــان الأنــــاني .)٦(مــــن التلــــوث والتخریــــب
الجهــل والعدوانیــة یدفعــه إلــى تخریــب البیئــة وإفســاد المحــیط الطبیعــي، لــذلك 

ـــل القـــرآن الكـــریم الإنســـان مســـؤولیة إفســـاد البیئـــة بقولـــه تعـــالى ـــرَ  [ :یحمِّ ظَهَ
بنـــي وخاطـــب  .)٧(] رِ بِمَـــا كَسَـــبَتْ أَیْـــدِي النَّـــاسِ الْفَسَـــادُ فِـــي الْبَـــرِّ وَ الْبَحْـــ

وَ لا تُفْسِـدُوا فِـي الأَرْضِ [  :بقولـهالإنسان مدافعاً عن البیئـة وسـلامة الحیـاة 
فِیهـا وَ إِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِیُفْسِدَ [ : تعـالى وقوله) ٨(]بَعْدَ إِصْلاحِهَا

  ).٩(] یُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ  وَ 
مـن الفقـه للقـول بوجـود طـابع  اً دفع جانب لاتهاإن الطابع العالمي للبیئة ومشك

بـأن أكثریـة المصـادر التشـریعیة لهـذا منـه اعتقـاداً  ،دولي لقانون حمایة البیئة
القانون هي اتفاقیات دولیة الأصـل، وأن المصـادر الموضـوعیة لهـذا القـانون 

ت  بعـــض دولیـــة فضــلا عــن الت منظمــاالمــؤتمرات و صــدرت عـــن الهــي قــرارا
، وأن أغلب أنشطة التعدي على البیئـة التي ترسخ هذا المبدأ دولیةالمبادئ ال

تتجـــاوز بطبیعتهـــا حـــدود الـــدول، وأخطـــر هـــذه الأنشـــطة هـــي أنشـــطة الـــدول 
مشـــتركة   ذاتهـــا، وأنّ قواعـــد قـــانون البیئـــة  تحمـــي بالدرجـــة الأولـــى مصـــلحة

                                                 
. للمزید من المعلومات فیما یتعلق بدور الشریعة الإسلامیة في حمایة البیئة انظر د .٦

، ٢٠٠١یوسف القرضاوي، رعایة البیئة في شریعة الإسلام، دار الشروق، القاهرة، 
، قعبداالله شحاتة، رؤیة الدین الإسلامي في الحفاظ على البیئة، دار الشرو . ود

  .٢٠٠١القاهرة، 
  .٤١سورة الروم الآیة  .٧
فسورة  .٨   .٥٦الآیة  الأعرا
  .٢٠٥سورة البقرة الآیة  .٩



 

inclusive interest شـــترك للإنســـانیة تتعلـــق بـــالتراث المcommon 

heritage of mankind،  حیث تمتد آثار الملوثات المدمرة إلى العدید من
الدول، وأن أي جهـود لحمایـة البیئـة فـي النطـاق المحلـي بمعـزل عـن الجهـود 

دة الفاعلیـــة، خصوصـــاً فیمـــا یتعلـــق بـــالتلوث ذي الطـــابع و الدولیـــة تبقـــى محـــد
  .)١٠(تهدد التراث المشترك للإنسانیةإذ أن هذه الملوثات  ،الجماعي والدولي

لـــــم یتضـــــمن میثـــــاق الأمـــــم المتحـــــدة أيّ إشـــــارة إلـــــى قضـــــایا البیئـــــة    
والإهــدار، حیــث لــم تكــن تلــك القضــایا مطروحــة أو  لاستنـــزافوحمایتهــا مــن ا

، ولــم یكــن ١٩٤٥مثــارة علــى الصــعید الــدولي عنــد نشــأة الأمــم المتحــدة عــام 
تلــك الآونـــة، لاســیما أنّ اقتصـــادیات مــن المتوقـــع أن تثــار هـــذه القضــیة فـــي 

العظمـى كانـت متهالكـة بسـبب الآثـار المـدمرة للحـرب العالمیـة الثانیـة، الدول 
 تعـد المسـؤولیةو  .)١١(بناء ذاتها مرة ثانیـةإعادة سوى  هاولم یكن یشغلها حین

                                                 
صـــورة مـــن صـــور المصـــلحة العامـــة " التـــراث المشـــترك للإنســـانیة"یعتبـــر اصـــطلاح  .١٠

فــي  ر العدیــد مــن المنــاطق كتــراث مشــترك للإنســانیةوقــد تــم اعتبــا ،للمجتمــع الــدولي
صــلاح الــدین عـــامر، القــانون الــدولي الجدیـــد . د: ، للمزیــد راجـــعالمعاهــدات الدولیــة

  .٣٣٤ص ١٩٨٩ القاهرة،للبحار، دار النهضة العربیة، 
 ،للإنسانیة لا یخضع لسیادة أي دولة امشترك اً رثإأو  اً موضوع اعتبار  البیئة تراثكما أن 

العامة للقانون الدولي  یجد تعبیراً له في المبادئلم  ،القمرسطح قیعان البحار و مثل 
مفهوم اصطدم مع  المبدأ اهذدي جانیرو، كون  الریو واستكهولم  إعلانوخاصة  ،للبیئة

  :، لمزید من التفاصیل ، انظر السیادة
P.M. P.M. DUPUY، Ou en est le droit international de 
l'environnement, R.G.D.P. 1997, p.891.   

هنــاك اتجــاه یــرى أن میثــاق الأمــم المتحــدة قــد أشــار إلــى موضــوع البیئــة فــي دیباجــة  .١١
المیثاق عندما نصت المادة الأولـى علـى أن المقاصـد الرئیسـیة للمنظمـة هـي تحقیـق 

الاقتصــــادیة والاجتماعیــــة ذات الصـــبغة حـــل المســــائل الدولیــــة  فــــي التعـــاون الــــدولي



 

 الأساسیة لأي نظام قانوني على الصعیدین الدولي المبادئ القانونیة من أهم
وقـــت الســـلم علـــى  القـــانون الـــدولي العـــام حمایـــة البیئـــة فـــي ومتقـــو . الـــوطنيو 

  :ینیمبدأین رئیس

بعـــدم إلحـــاق أضــرار بالبیئــة بمــا یتجــاوز المنطقــة  إلــزام الــدول :المبــدأ الأول -
ترسـخ هذا المبــدأ العرفـي و . التي تدخل ضمن سیادتها واختصاصها الإقلیمي

 Affaires deاس جـزر بالامـقضـیة : مثــلدولیـة عـدة قـرارات قضـائیة فـي 

l’ile palmas)قنـاة  كورفــو وقضـیة  ،)١٢L’affaire du Detroit de 

Corfou)(١٤)، والتحكــــیم فــــي موضــــوعِ مصــــاهر تریــــل)١٣ Affaire 

fonderie de trail  وكـــذلك القـــرار المتعلـــق بمشـــروع كبكـــي كوفـــو ،
Gabcikovo-Nagymaros  والــــرأي الاستشــــاري ١٩٩٧أیلــــول  ٢٥فــــي ،

 L’Avis(التهدیـــــــد باســـــــتخدام الأســـــــلحة النوویـــــــة المتعلــــــــق بمشـــــــروع 
consultative sur la liceite de la menace ou de l’emploi 
                                                                                                             

: البیئــة والتنمیــة ،إبــراهیم محمــد العنــاني. انظــر د مــن التفاصــیل للمزیــد.. .والإنســانیة
  .  وما بعدها ١١٦، ص المرجع السابقالأبعاد القانونیة الدولیة، 

١٢. Affaire de L'Ile de Palmas (Etats-Unis/Pays-Bas) CPA, SA 
Max Huber, 4 avril 1928, RSA, vol. II, p. 839.   

١٣. Détroit de Corfou, Rec. 1949, p. 22  
١٤. La sentence arbitrale du 11 mars 1941, dans l’affaire de la 

Fonderie de Trail entre les Etats-Unis et le Canada, R.S.A., vol. 
III, p. 1938.  

بموضـوع  ١٩٤١قضیة التحكیم بین الولایات المتحدة الأمریكیة وكندا عام وتتلخص 
دخانیـة سـامة تسـببت  اً أن سـحببـ ١٩٤٩  Trail Semeliterمصـاهر تریـل سـملتر 

في كندا أدت إلى إلحـاق الأضـرار بمحاصـیل أمریكیـة فـي ولایـة  Trailبها مصاهر 
وبعد اللجوء إلـى التحكـیم أعلنـت المحكمـة بأنـه لا تملـك  .واشنطن بفعل هذه السحب

اق أیة دولة الحق في استخدام أراضیها أو السماح باستخدامها بشكل یـؤدي إلـى إلحـ
  .أراضي دول أخرىبأضرار 



 

d’armes nucleaires (فـي ا و قـد تـم التأكیـد علـى هـذا المبــدأ أیضًـ.  ١٥
 Conventionsالاتفاقیـــــــــات التعاقدیـــــــــة الدولیــــــــــة مجموعـــــــــة مـــــــــن 

lnternationales ـــــــة الوثـــــــائق غیـــــــرفـــــــي مجموعـــــــة مـــــــن ، و  )١٦(التعاقدی
Documents Non Conventionnels حیـث وضـعت هـذه الاتفاقیـات ،

لمنــع حــدوث تلــوث  اللازمــة قواعــد قانونیــة توجــب علــى الــدول اتخــاذ التــدابیر
تقــوم بــأي تصــرفات  لا للبیئــة بمــا یتجــاوز الاختصــاص الإقلیمــي للدولــة، وأن

 .)١٧(طرتهاتحت سیتقع بالمصادر الطبیعیة التي  أضرارمن شأنها الحاق 

  

بالمحافظــة علــى البیئــة بشــكل عــام، وجــوب التــزام الــدول : المبــدأ الثــانيو  -
بغـض النظــر عــن وضـعها الجغرافــي أو نظامهــا القضـائي، وهــذا الالتــزام 

ت  في الاتفاقیات التعاقدیة والاتفاقیات غیـر التعاقدیـة علیه أیضاً  نُصَ  ذا
ارات والتوصــیات ، و أكــدت ایضــاً العدیــد مــن الاتفاقیــات والقــر )١٨(الصــلة

                                                 
 ِ◌Avis consultatif du 8 juillet 

1996, Op. Cite, p. 241-242  
عامة وقواعدها  الأمر النصوص المتعلقة بالبیئة جاءت بدایة غالبیة نّ أمن الواضح  .١٥

وذلك بسب تبنیها من قبل منظمة دولیة لها صلاحیات و اختصاصـات  ملزمة،غیر 
مثــــل منظمــــة الأمــــم المتحــــدة أو المجلــــس  ئــــة،بشــــؤون البیعامــــة وغیــــر متخصصــــة 

والمیثـــاق  دي جـــانیرو عـــلان ریـــوإ مثـــال علـــى ذلـــك إعـــلان اســـتكهولم وو  .الأوروبـــي
  . الدولي للطبیعة

١٧. Power MARK, La protection de l’environnement en droit 
international humanitaire: le cas du Kosovo, http: // cda-cdai 
ca/svmposia/2000/m  arkpower.htm.p.3.   

١٨. La protection de l’environnement en temps de conflit armé,  
Communautés européennes Brochure 54.110/85 SLUD, p. 25, 
30.  



 

وهـذا الواقـع  ، )١٩(التزام الـدول بحمایـة البیئـةالدولیة على أهمیة وضرورة 
  . في هذا الاتجاهترسخ یبرهن على وجود عرف دولي 

 ومن هذین المبدأین نستطیع أن نتوصل إلى المبدأ الأساسـي للقـانون الـدولي
ن التلــوث، الحفــاظ علــى البیئــة وحمایتهــا مــضــرورة وهــو مبــدأ  ،بیئــةال لحمایــة

فـي إطـار القـانون الـدولي العـام؛ حیـث تلتـزم  تطور بشكل مستمروهذا المبدأ 
أو فـــي إطـــار التعـــاون  ســـواءً بمفردهـــا -الـــدول بمقتضـــاه باتخـــاذ الإجـــراءات 

علــى البیئــة المحیطــة وتســاعد الأجیــال  المحافظــةالتــي مــن شــأنها و  -الــدولي
مـــــــن ثرواتهـــــــا  ناجعــــــةعلــــــى الاســـــــتفادة المعقولـــــــة وال لیةالحاضــــــرة والمســـــــتقب

  .)٢٠(الطبیعیة

                                                 
 ١٦الذي اعتمد في  ،من إعلان استكهولم ٢١انظر على سبیل المثال المبدأ رقم .١٩

للاطلاع على موجز لأعمال . لبشریةمؤتمر الأمم المتحدة للبیئة ا في١٩٧٢تموز 
 ٦٤٨العدد ) بالفرنسیة(هذا المؤتمر، انظر المجلة الدولیة للصلیب الأحمر 

ب / أغسطس ( ٦٤٤والعدد  ،وما یلیها ٧٥٤صفحة  ،)١٩٧٢دیسمبر ( ) ١٩٧٢آ
  .وما یلیها ٣١٠الصفحة 

نالذي یعني و مبدأ العدالة بین الأجیال یتضمن مفهوم التنمیة المستدامة   .٢٠ متطلبات  أ
نوراحة الجیل الحالي یجب  وهذا ما نص . القادمة الأجیاللا تضر براحة ومتطلبات  أ

إعمال الحق  هذا المبدأ یوجب حیث في المبدأ الثالث منهدي جانیرو ریو  إعلانعلیه 
في التنمیة حتى یفي بشكل منصف بالاحتیاجات الإنمائیة والبیئیة للأجیال الحالیة 

جاء بالأجندة الحادیة والعشرین التي دعت إلى تبني إستراتیجیة وطنیة وكذلك ما  والمقبلة
البند السابع من  ،٨الفقرة  انظر( للتنمیة المستدامة لصالح الأجیال الحالیة والقادمة 

  .)الأجندة الحادیة والعشرین
مـن  ١فقـرة  ٣المـادة انظـر ( ١٩٩٢لعـام  وهذا المبدأ ورد أیضاً في معاهـدة تغییـر المنـاخ

دیباجـة ( ١٩٩٢ومعاهدة حمایة التنوع البیولـوجي لعـام ) ١٩٩٢لعام  فاقیة تغییر المناخات



 

المسـؤولیة عــن : تتفـرع المسـؤولیة عــن الأضـرار البیئیــة إلـى قســمینو    
ــــدولي العــــام،  ــــدولي ویحكمهــــا القــــانون ال ــــى المســــتوى ال الأضــــرار البیئیــــة عل

یحكمهـــا القـــانون و والمســـؤولیة عـــن الأضـــرار البیئیـــة علـــى المســـتوى الـــداخلي 
بتطــــور النظـــــام القـــــانوني ة بقســـــمیها هـــــذه المســــؤولیوتتــــأثر  الــــوطني للدولـــــة

للمجتمع وكذلك بالتطورات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة للعلاقات بـین 
لا یتسع المجال في هذا البحث لدراسـة المسـؤولیة الدولیـة و . أشخاص القانون

ـــوطني ـــدولي وال ـــذا  ،علـــى المســـتویین ال ـــان  فـــيهـــذه الدراســـة  سنخصـــصل بی
  .رار البیئیةالمسؤولیة الدولیة عن الأض

ها یمكن إسنادوتأسیساً على المفهوم التقلیدي للمسؤولیة الدولیة فلا  
  العمل غیر المشروع، ونسبة: وهي، شروطثلاثة توفر في حالة إلا ما لدولة 
وبنــاءً علــى مــا . إلــى الدولــة، وأن ینــتج عــن هــذا الفعــل ضــررالضــار الفعــل 

                                                                                                             
مـــــن  ٢٦الفقـــــرة  (١٩٩٤ومعاهـــــدة مكافحـــــة التصـــــحر لعـــــام ) اتفاقیـــــة التنـــــوع البیولـــــوجي

  ).الدیباجة
بقـرار المحكمـة العلیـا الفلبینیـة علـى سـبیل المثـال تطبیق لهـذا المفهـوم جـاء  هنأما یبدو مو 

نلمحكمــــة حیــــث وضــــحت ا یقتضــــي بــــأن مــــزاعم عمــــال  الأجیــــالمبــــدأ المســــؤولیة بــــین  أ
للمزیـــد مـــن التفاصـــیل . القادمـــةجیـــال علـــى حـــق الأ اً المنـــاجم بحمایـــة البیئـــة ســـلیمة تأكیـــد

 arrêt du 30 juil.1993, Minors Oposa v. Secretary of the: (انظـر
Department of Environmental Natural Resources, I.L.M. 1994, 

p.185).  
وأكد میثاق حقوق وواجبات الدول الاقتصادیة أیضاً على أن حمایة البیئة وصیانتها 

  :لصالح الأجیال الحالیة والقادمة مسؤولیة الدول كافة
Assemblée Générale des Nations-Unies. Résolution 3281, XXXIX.   

أن النشاطات  Gabcikovo-Nogymaros بمشروع  أوضحت محكمة العدل الدولیةو 
 الاقتصادیة تمثل مخاطر للإنسانیة سواءً أكانت أجیالاً حالیة أم أجیالاً قادمة 

voir:Patrick daillier et Alain Pellet, Op. Cite, P.1276 .(  



 

أن ینســـب لدولـــة مـــا لـــم ذكـــر فـــإن التعـــویض عـــن الأضـــرار البیئیـــة لا یمكـــن 
ونظــراً لأهمیــة هــذا الموضــوع فإننــا نــرى تقســیمه . تتــوفر فیــه الشــروط الســابقة

صــعوبة إســناد المســؤولیة الدولیــة ) المبحــث الأول( فــي إلــى مبحثــین، نتنــاول
المبحــــث (وفــــي ، وفقــــاً للمعــــاییر التــــي تفرضــــها المســــؤولیة الدولیــــة التقلیدیــــة

  .یة الدولیة عن الأضرار البیئیةالمفاهیم الحدیثة للمسؤول) الثاني

  
  

  



 

  المبحث الأول
المسؤولیة التقلیدیة كأساس لإسناد المسؤولیة الدولیة عن  

  الأضرار البیئیة
دولة معینة عملاً  إقلیمالذي ینجم عنه تلوث المادي یعتبر النشاط   

ط نظراً لامتداد آثار هذا النشا، الدولیةو  غیر مشروع بالنسبة للقوانین الوطنیة
   .لدولة محدثة الضرر دول أخرى مجاورة أو غیر مجاورة إلى الضار

إن أحكــــــام المســــــؤولیة الخاصــــــة عــــــن الأضــــــرار البیئیــــــة هــــــي مــــــن     
هــا وتتضــح حتــى الآن، لمالتــي لــم تســتقر معا الموضــوعات المعقــدة والدقیقــة،

فــالتلوث البیئــي مــثلاً لــم . حیــث یشــوبها الكثیــر مــن الغمــوض وعــدم التحدیــد
فقه على تعریف محدد له، ویعتمد على تعریفات مسـتمدة مـن مجـال یستقر ال

إذ لـیس  ،البیئـة المادیة الواقعة على طبیعة الإضرار لكالعلوم الطبیعیة، وكذ
  .من السهل تحدیدها وتقدیرها

سنتناول في هذا المبحث الركائز التي تحكم المسؤولیة الدولیة عن و 
صـــلاحیة المســــؤولیة الدولیــــة  ومــــدى) المطلــــب الأول(الأضـــرار البیئیــــة فـــي 

  ).المطلب الثاني( في التقلیدیة للتعویض عن الأضرار البیئیة
  

  المطلب الأول
  ركائز المسؤولیة الدولیة التقلیدیة للتعویض عن الأضرار البیئیة 
مســؤولیة الدولــة عــن الأضــرار البیئیــة فــي وقــت الســلم مبــدأ مســؤولیة یحكــم   

ــأحكــام الدولــة عــن خــرق  دولي، وكــذلك مبــدأ مســؤولیة الدولــة عــن القــانون ال



 

  . )٢١(بموجب القانون الدولي شروعةالأضرار الناشئة عن أنشطة م
تتخــــذ الــــدول بــــأن المتمثــــل فــــي التــــزام  الــــدولي العــــام فــــي القــــانونإن المبــــدأ 

ــــة  -داخــــل إقلیمهــــا- الإجــــراءات اللازمــــة حقــــوق الــــدول الأخــــرى فــــي لحمای
علــى مــر الســنین مـــن  توســع نطاقــه الســلامة الإقلیمیــة وحرمــة أراضــیها، قــد

 تحكمالقرارات القضائیة التي واستناداً إلى خلال الأعراف التي طبقتها الدول 
 ففــي. والتــي تتجــاوز النطــاق الجغرافــي للدولــة الحــدود ابرةالأضــرار البیئیــة عــ

 Trail Smelter)٢٢(في موضوع التحكیم بمصاهر تریل ١٩٤١و  ١٩٣٨

Arbitration) (ة التحكیمیــة أنــه بموجــب مبــادئ القــانون ، أكــدت المحكمــ
، لا تملــك أي دولــة حــق الامریكیــة الــدولي وبموجــب قــانون الولایــات المتحــدة

إقلیمهـــا بطریقـــة تســـبب أضـــراراً بأدخنـــة أو  باســـتخدام تـــرخیصأو ال اســـتخدام
  ).٢٣(أبخرة لإقلیم دولة أخرى، أو لممتلكات أشخاص في ذلك الإقلیم

عن الاضرار البیئیة أیضًا  مسؤولیة الدولة مبدأقد تم التأكید على و     
فـــي قضــیة قنــاة كورفـــو،  ١٩٤٩محكمــة العـــدل الدولیــة فــي عــام  مــن جانــب

ـــادئ عامـــة معتـــرفٌ بهـــا فـــي القـــانون  حیـــث لاحظـــت المحكمـــة أن هنـــاك مب
الــدولي بشــأن التـــزام كــل دولـــة بــألا تســمح عـــن علــم منهـــا باســتعمال إقلیمهـــا 

رى، وكــذلك أكـدت المحكمــة التحكیمیـة فــي لأفعـال منافیــة لحقـوق الــدول الأخـ

                                                 
  :في الاتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجيانظر .٢١

UNEP/CBD/ICCP/2/3- 31 July 2001 
. ومــا بعــدها ٢٢ص، )١٩٩٠( ،عمــان ،١ط ،لیــةغســان الجنــدي، المســؤولیة الدو . د.٢٢

عبــد االله الأشــعل ، حمایــة البیئــة البحریــة للخلــیج العربــي مــن التلــوث، المجلــة . وَ د
  .٢٠٢ص، )١٩٨٠(، ٣٦المصریة للقانون الدولي، القاهرة، العدد 

٢٣.La sentence arbitrale du 11 mars 1941, dans l’affaire de la 
Fonderie. De Trail entre les Etats-Unis et le Canada, R.S.A., 

vol. III, p. 1938  



 

بینـت محكمـة كمـا . )٢٤(علـى ذات المبـدأ بحیـرة لانـوا قضـیةفي  ١٩٥٧عام 
 مشــــروعیة فــــي رأیهـــا الاستشــــاري حـــول -، ١٩٩٦عـــام فــــي العـــدل الدولیـــة 

وجودَ التزام عام على الدول  -استخدام أو التهدید باستخدام الأسلحة النوویة 
فــي لبیئــة الــدول الأخــرى احترامهــا تحــت ولایتهــا و  الأنشــطة الواقعــة بــأن تكفــل

وهـــذه المبـــادىء الآن امســـت  خارجـــة عـــن الرقابـــة الوطنیـــةال المجـــالات رقابـــة
  .)٢٥(جزءاً مجموعة مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالبیئة

ن      البیئـة بالأضـرار بعـدم الالتزام العام الواقع على الدول فیما یتعلق إ
الـــوارد فـــي إعـــلان  الواحـــد والعشـــرون جدیـــد المبـــدأ أیـــده مـــن  ،عبـــر الحـــدود

ــــدأ  )٢٦(اســــتكهولم ــــانيوالمب ــــودي جــــانیرو الث ــــف، )٢٧(مــــن إعــــلان ری ــــي كلت  اف
ن  تأكیــد علــىتــم الالحــالتین  فــي تقــع الــدول مســؤولیة كفالــة الأنشــطة التــي  أ

                                                 
٢٤.Rec. des Sentences Arbitral, Affaire du Lac Lanoux (Espagne, 

France), 6 Nov.-1975, Volume XII pp. 281-317.   
فـــي  ١١/٥/١٩٤١وهـــذا مـــا تـــم التأكیـــد علیـــه فـــي القـــرار التحكیمـــي الصـــادر بتـــاریخ 

ــــین فرنســــا وإ  ــــاریخ  Payonneســــبانیا حــــول تفســــیر معاهــــدة النــــزاع مــــا ب المبرمــــة بت
حیـث اتفقـت فرنسـا . .Lanoux، والمتعلقة باستخدام میاه بحیـرة لانـوا ٢٧/٥/١٨٦٦

 ١٩/١١/١٩٥٦وإســـبانیا علـــى تشـــكیل محكمـــة تحكمیـــة بموجـــب مـــذكرة تفـــاهم  فـــي 
  .للفصل في هذا النزاع

٢٥. International Court of Justice. Reports, 1996, Legality of the 
threat or use of Nuclear weapons.  

  :انظر نص إعلان مبادئ مؤتمر ستوكهولم في. ٢٦
L.B de CHAZOURNES. R. DESGAGNE, C. ROMANO. 
Protection internationale de l'environnement. Rec., 
d'instruments Juridiques. Paris, pedone, 19998, PP 22-29.   

  :في ن ریودي جانیروإعلا انظر نص .٢٧
Rapport de la conférence des Nations Unies sur l'environnement et 
le développent, doc NU A/ Conf. 151/26 Vol 1, annexe 1, 1992. 



 

أو  ،لا تسـبب أضـراراً لبیئـة الـدول الأخـرىبأن رقابتها تحت نطاق ولایتها أو 
ذلـك فیمـا بعـد، بعبـارات  جوأدر . خارجة عن حدود الولایة الوطنیةلالمجالات ل

تفاقیـة الأمـم المتحـدة الإطاریــة بشـأن تغیـر المنــاخ امماثلـة فـي فقـرات دیباجــة 
قـانون البحـار لمن اتفاقیـة الأمـم المتحـدة  ١٩٤في المادة و ، )٢٨(١٩٩٢لعام 
 ١٩٩٢اممـــن اتفاقیـــة التنـــوع البیولـــوجي لعـــ ٣فـــي المـــادة و ، )٢٩(١٩٨٢ لعـــام

يإنّ هــــذه الصــــكوك و . )٣٠( ــــة رأ فــــي قضــــیة قانونیــــة  محكمــــة العـــــدل الدولی
مــن رقعــة  وســعقــد  التهدیــد باســتخدام أو التهدیــد باســتخدام الأســلحة النوویــة،

                                                 
تملــك الــدول وفقــاً لمیثــاق الأمــم ": مــن إعــلان ریــو دي جــانیرو علــى )٢(المبــدأ نــص  .٢٨

لسیاسـاتها  السـیادي فـي اسـتغلال مواردهـا وفقـاً المتحدة ومبادئ القانون الدولي الحـق 
تســبب الأنشــطة التــي تــدخل فــي  البیئیــة والإنمائیـــة، وهــي مســؤولة عــن ضــمان أن لا

وز حـدود ولایتهـا انطاق ولایتها أو سیطرتها أضراراً بیئیة لدول أخرى أو بمناطق تتجـ
  . الوطنیة

ن علــى مــن اتفاقیـة الامــم المتحــدة لقــانون البحـار ١٩٤نصـت المــادة  .٢٩ الــدول  تتخــذ: "أ
ـــدابیر لتضـــمن أن تجـــرى الأنشـــطة الواقعـــة تحـــت ولایتهـــا أو  ـــزم مـــن الت ـــع مـــا یل جمی

حداث أي إعن  ئي إلى إلحاق الضرر عن طریق التلوث الناشلا تؤدرقابتها بحیث 
 رقابتها إلى خارج المناطق التي تمارس فیها حقوقاً تحت أنشطة تقع تحت ولایتها أو 

  :انظر نص اتفاقیة قانون البحار ".الاتفاقیة لهذه سیادیة وفقاً 
- Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer, 

http://www,org/french,law/los/unclos/closindx.htm. 
 

أن للــدول، وفقــاً : "، علــى١٩٩٢مــن اتفاقیــة التنــوع البیولــوجي لعــام  ٣نصــت المــادة  .٣٠
مواردهــا  لن الــدولي، حــق الســیادة فــي اســتغلالمیثــاق الأمــم المتحــدة ومبــادئ القــانو 

طبقــا لسیاســاتها البیئیــة الخاصــة، وهــي تتحمــل مســؤولیة ضــمان الأنشــطة المضــطلع 
بهــا داخــل حــدود ســلطتها أو تحــت رقابتهــا بــأن لا تضــر ببیئــة دول أخــرى أو ببیئــة 

  :انظر نص الاتفاقیة في". مناطق تقع خارج حدود الولایة القضائیة
DOC NU UNEP/Bio Div., N7-INC 5/4 JOCE NL 309/1 C13 
décembre 1993.  

http://www,org/french,law/los/unclos/closindx.htm


 

، بحیث أصبحت تشمل المجالات الواقعة خارج من الناحیة الجغرافیة الالتزام
ا تحكـــیم مصـــاهر حـــدود الولایـــة الوطنیـــة، بمـــا یتجـــاوز الحـــدود التـــي وضـــعه

   .تریل
مسؤولیة  جانب: بین، فإن للمسؤولیة الدولیة جانوعطفاً على ما تقدم

مسـؤولیة وجانـب اتخاذ تدابیر للوقایة من حـدوث ضـرر بیئـي عـابر للحـدود، 
  .الضرر البیئي العابر للحدودتحقق التعویض عن الأضرار في حال 

یعــود إلــى فإنــه ي أســاس اتخــاذ تــدابیر وقائیــة فــي القــانون الــدولأمــا     
ـــك اســـتناداً ١٩٤١عـــام  ـــات المتحـــدة  التحكیمـــيللقـــرار  ، وذل ـــین كنـــدا والولای ب

 Trail)اص رصــــالزنــــك و المصــــنع  الأمریكیــــة فیمــــا یتعلــــق فــــي مصــــاهر

Smelter) ، بفقـــد ن متنـــاع فـــي المســـتقبلا بالإالمـــذكور كنـــدالقـــرار  طالـــ  عـــ
لقـــرار وجـــود أظهـــر او . التســـبب فـــي انبعـــاث أدخنـــة إلـــى الأراضـــي الأمریكیـــة

باتخــاذ الأجــراءات الوقائیــة لمنــع وقــوع قاعــدة فــي القــانون الــدولي تلــزم الــدول 
هـذا المبـدأ أیضـا فـي القـرار الصـادر ورد كمـا . العابرة للحـدود حوادث التلوث

 The Caseكبكـــي كوفـــو  مشـــروعالمتعلــق بعــن محكمـــة العـــدل الدولیـــة 

Concerning the Gabcikovo   لاحظـت  ، حیـث١٩٩٧أیلـول  ٢٥فـي
، لــذلك شــددت للجبــرالمحكمــة أنّ الضــرر البیئــي كثیــراً مــا یكــون غیــر قابــل 

تعتبــر هــذه الأحكــام القضــائیة و . المحكمــة علــى الحاجــة إلــى التنبــه والوقایــة
  . )٣١(الآن جزءًا من مجموعة القانون الدولي المتعلقة بالبیئة

مــــن إعــــلان  ٢١مبــــدأ الوقایـــة فــــي المبـــدأ علــــى الـــنص وتـــم أیضــــاً     

                                                 
٣١. . J. SOHNLE, (1998), Irruption de droit de l’environnement dans 

la. jurisprudence.de la C.I.J, l’affaire CABCIKOVO-
NAGYMAROS, R. G. D. I. P., Paris, pp. 114-115.  



 

ي  مــن إعــلان ریــو ٢تمــت إعــادة صــیاغته فــي المبــدأ قــد ، و )٣٢( اســتكهولم د
  .)٣٣(وهو ما تضمنه أیضا مشروع قانون لجنة القانون الدولي جانیرو

مـن عـدة التزامـات تقـع علـى عـاتق الـدول المسـتقى هو الواجـب مبدأ الوقایة و 
مــن " :الــذي نــص علــى أنــه دي جــانیرو مــن إعــلان ریــو ١٥وتضــمنه المبــدأ 

حمایـــة البیئـــة تأخـــذ الـــدول علـــى نطـــاق واســـع بـــالنهج الوقـــائي حســـب أجـــل 
ضـــررٍ جســـیمٍ لا ســـبیل إلـــى عكـــس بوقــوع قــدراتها، فـــي حـــال ظهـــور أخطـــار 

ولا یســتخدم الافتقــار إلــى التــیقن العلمــي الكامــل ســبباً لتأجیــل اتخــاذ  ،اتجاهــه
هــذا  ومــن. "التــدابیر اللازمــة التــي تتســم بفاعلیــة التكــالیف لمنــع تــدهور البیئــة

الخلــط مــابین الــنهج الوقــائي جــواز هنــا إلــى عــدم  الإشــارةلا بــد مــن الســیاق 

                                                 
ا تحت رعایة الأمم المتحدة وبموجب تم عقده التي إن المؤتمرات المتعلقة بالبیئة.٣٢

وضع  ٢٩٩٧رقم  فالقرار. أكدت في هذا السیاق على ذات المبدأ قرارات صادرة عنها
الجمعیة العامة ف. القواعد التأسیسیة والمادیة التي تتعلق بالتعاون الدولي في مجال البیئة

وضمن إطار  وعلى وجه السرعة- للأمم المتحدة أصبحت لدیها القناعة بضرورة إدخال 
تحقیقاً لهذا الغرض مؤسسات دائمة من أجل حمایة البیئة، وتم  -منظمة الأمم المتحدة

وكذلك قامت  .بواسطة القرار السابق .P.N.U.E .إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبیئة
الجمعیة العامة للأمم المتحدة بإنشاء لجنة التنمیة المستدامة بموجب القرار رقم 

 ٣٧/٧والمیثاق العالمي للطبیعة قام بموجب القرار . ٢٢/١٢/١٩٩٢في  ٤٧/١٩١
وبعد عشرین عاما على مؤتمر . ٢٨/١٠/١٩٨٢للجمعیة العامة للأمم المتحدة في 

للجمعیة العامة  ٢٨٤٩استكهولم تم عقد مؤتمر ریو دي جانیرو بموجب القرار رقم  
وهذه المؤتمرات . ١٩٩٢حزیران من عام  ١٤إلى  ٣ ما بین الفترة فيللأمم المتحدة 

  . برز ثقل وأهمیة منظمة الأمم المتحدة في هذا المجالت
Pour plus de détail voir: Patrick  Daillier et Alain Pellet, Op. Cit., 

P.1276  . ٣٣ 
Pour plus de détail voir:  Commission des Communautés 

européennes, Communication sur le. Recours.34 



 

قابـــل للوقـــوع بینمـــا  بـــأمر یتعلـــق  ن الأول هـــوأوالـــنهج التحـــوطي مـــن حیـــث 
كبیـــر فـــي تـــدعیم الأول ثقـــل ولهـــذا . حدوثـــه غیـــر متوقـــعبـــأمر الثـــاني یتعلـــق 
المعاهـدات ســواءً أُدرِج هـذا المبــدأ فـي غالبیــة  حیــث، دي جـانیرو ریــواتفاقیـة 

  .)٣٤(أكانت تعنى بقضایا البیئة أم كانت ذات طابع عام
یوجد في الوقت الحالي عدد كبیر من الاتفاقیـات الدولیـة وعلیه فأنه 

  :التي تهدف إلى اتخاذ إجراءات وقائیة ضد التلوث، ومن هذه الاتفاقیات
 ل حـــول التحركـــات الحدودیـــة للمخلفـــات الخطـــرة المبرمـــة فـــيز تفاقیـــة بـــاا -

  .١،٢،٤في المواد  ١٩٨٩-٣-٢٢
المتعلقة بحمایة البیئة البحریة ١٩٩٢-٤-٢اتفاقیة هلسنكي المبرمة في  -

 .٣ -١لبحر البلطیق المواد 

 .١٩٨٥ -٣-٢٢اتفاقیة فینا حول حمایة طبقة الأوزون المبرمة في  -

-٩الاتفاقیة الإطاریة للأمم المتحدة حول التنوع البیولوجي المبرمـة فـي  -
١٩٩٢-٥. 

  .١٩٩٢لسنة  ختهدة ماستر معا -
ــــدأ فــــي المعاهــــدات الأساســــیة الخاصــــة           ــــب هــــذا المب وبالمقابــــل تغی

تــــم التــــي  ١٩٩٤معاهــــدة مــــراكش لســــنة مثــــل بــــالتنظیم الاقتصــــادي الــــدولي 
  .)٣٥(لتجارة العالمیة انظمة م بموجبها إنشاء

                                                 
 au principe de précaution, Bruxelles, 2 février 2000, 
(Comm(2000)1 final); Ph. Kourilsky et G. Viney, Le principe de 
précaution, Rapport au Premier Ministre, Ed. Odile Jacob, Paris, 
2000, p.405. 

  
  :ع الإلكترونيالمستدامة راجع الموقالعولمة والتنمیة للمزید من المعلومات حول  ٣٥.

http: //www.unesco.org/most/sd_arab/Fiche3b.htm. p.5 

http://www.unesco.org/most/sd_arab/Fiche3b.htm


 

ن ارتضـت إسـناد المسـؤولیة عـإلـى أنهـا  المذكورة سابقاً الوثائق من ویستشف 
العـودة إلـى  وهذا یعني أو إلى الالتزام التقلیدي ،المخاطر إلى القانون الدولي

  .المسؤولیة الدولیة الناتجة عن فعل دولي غیر مشروع
  المطلب الثاني

مدى صلاحیة المسؤولیة الدولیة التقلیدیة للتعویض عن  
  الأضرار البیئیة

ــ زم بمقتضــاه یمكــن تعریــف المســؤولیة الدولیــة بأنهــا نظــام قــانوني تلت
الدولــة التــي تـــأتي عمــلاً غیـــر مشــروع طبقـــاً للقــانون الـــدولي العــام بتعـــویض 

یتضـــح مـــن هـــذا التعریـــف أنّ و . الدولــة التـــي لحقهــا ضـــرر جــراء هـــذا العمــل
،  التصــرف الأول للمســؤولیة الدولیــة هــو عــدم مشــروعیة يالعنصــر الأساســ

لمشـروعیة بالنسـبة والعنصـر الثـاني لهـذه المسـؤولیة یرتكـز علـى تقـدیر عـدم ا
  .لقواعد القانون الدولي العام

كـــل مخالفـــةٍ لالتـــزامٍ دولـــيٍّ تفرضـــه قاعـــدة مـــن  :ویـــراد بالعمـــل غیـــر المشـــروع
فإذا مـا أخلـّت مـثلاً دولـة بأحكـام معاهـدة سـبق لهـا أنْ  .قواعد القانون الدولي

تـزم وتل ،تقیدت بها، فإنّها تتحمل المسؤولیة الدولیة الناشئة عـن هـذا الإخـلال
ولتحدیــد مــدى  .بالتــالي بتعــویض الدولــة التــي لحقهــا ضــرر جــراء هــذا العمــل

 صلاحیة المسؤولیة الدولیـة التقلیدیـة للتعـویض عـن الأضـرار البیئیـةفاعلیة و 
  :لا بد من تناول النقاط التالیة

وفقــاً  اســتجابة المســؤولیة الدولیــة للتعــویض عــن الأضــرار البیئیــةنطــاق  :أولاً 
  : ةالتقلیدیلشروط ل

ن ، متصفاً بالخطأ لقیام المسؤولیة الدولیة من أن یقع فعللا بد            وأ
غیــر مشــروع، وأنْ یكــون قــد أن یكــون ، و مــا لدولــة یكــون هــذا الفعــل منســوباً 



 

بعبارة أخرى، لا یتصور قیام المسؤولیة الدولیة ما . ألحق ضرراً بدولة أخرى
  :لم تتوافر الشروط التقلیدیة التالیة

  إلى الدولة الضار لفعلنسبة ا .١
للدولــة، إذا صــدر عــن إحــدى ســلطاتها أو هیئاتهــا العامــة  یعــد الفعــل منســوباً 

بقواعد القانون الدولي، وإن كانت هذه الأفعال لا تتعارض مع أحكـام  لاً إخلا
والســلطات والهیئــات التــي تتحمــل الدولــة المســؤولیة الدولیــة . قانونهــا الــوطني

لقانون الدولي هي قبل كل شيء السلطات الثلاث نتیجة تصرفاتها المخالفة ل
  .التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة: في الدولة

  أن یكون الفعل غیر مشروع .٢
حتى تنشأ المسؤولیة الدولیة یجب أن یصدر عن الدولة عمل غیـر مشـروع، 

ي هـــو الفعـــل و  العامـــة أو  التزاماتهـــا الدولیـــةبالدولـــة  ینـــتج عـــن عـــدم وفـــاءالـــذ
  .القانون الدولي أحكام عنى أن تخرق الدولة؛ بمالتعاقدیة

 ینســـبعنـــدما  بـــلتثـــار المســـؤولیة الدولیـــة بمجـــرد إحـــداث ضـــرر للبیئـــة، ولا 
أو  یــة، الاتفاقیــة أو العرفالفعـل غیــر مشــروع إلـى قواعــد القــانون الـدولي العــام

  .)٣٦(المبادئ العامة
  

  أن ینتج عن الفعل غیر المشروع ضرر .٣
ولیة الدولیة أن ینتج عن الفعل غیـر المشـروع ضـرر لقیام المسؤ  یلزم أخیراً   

ـــة  (Certain)ویشـــترط فـــي هـــذا الضـــرر أن یكـــون مؤكـــداً . مـــا یصـــیب دول
، والضــرر المؤكــد هــو الضــرر المتحقــق بصــورة فعلیــة وتكونــت اثــاره ونتائجــه

                                                 
 ،استقراء لقواعد المسؤولیة الدولیة في منازعات التلوث البیئي ،احمد محمود سعد. ٣٦

  .١٢٠. ص ،١٩٩٤ ،دار النهضة العربیة



 

  .غیر محقق الوقوعولا یكفي أن یكون محتملاً أو 
فقهـاء  یة الدولیة فقد اختلفأما عن النظریات التي بحثت في أساس المسؤول

ـــال ذلـــك ـــى إمكانیـــة تأســـیس فـــذهب  .القـــانون الـــدولي حی جانـــب مـــن الفقـــه إل
ــــى فكــــرة الخطــــأ ــــة عل ــــى )٣٧(المســــؤولیة الدولی ــــة المنســــوب إل  ةالمتســــبب الدول

بالضرر، بمعنى أن الدولة لا تسأل إلا إذا وقع خطـأ مـن جانبهـا سـواء أكـان 
أنشطة بقصد إلحاق الضرر بدولة أخـرى خطأ إیجابیاً یتمثل في قیام الدولة ب

یتمثــل فــي الامتنــاع أو النكــول عــن القیــام كــان خطــأً ســلبیاً أو أو برعایاهــا، 
فإذا انتفى الخطأ فلا مسؤولیة على الدولة، إذ لا  ،بعمل كان ینبغي القیام به

 تعویض بغیر ثبـوت الخطـأ أو الإهمـال، والخطـأ هنـا هـو ذلـك العمـل الـدولي
ي   .)٣٨(مشروعغیر ال الأراد

                                                 
 ،عینویرجح أن القانون الدولي العام لا یشترط لترتیب المسؤولیة الدولیة وقوع خطأ م. ٣٧

أو بإتیان عمـل على الدولة  صریحاً  إلا في الأحوال التي لا یضع فیها هذا القانون التزاماً 
فــي هــو الحــال بــذل العنایــة والاهتمــام اللازمــین، كمــا یشــترط فقــط بــل  ،بامتنــاع عــن عمــل

ویجــب أن یفهــم . حالــة التــزام الدولــة بحمایــة أرواح وأمــوال الأجانــب المقیمــین فــي إقلیمهــا
خـذ بـه القضـاء الإداري الفرنسـي أهـذه الأحـوال الخاصـة بـالمعنى الواسـع الـذي  الخطأ في

حـــد أفــي نظریـــة الخطــأ المصـــلحي بحیـــث لا یشــترط فیـــه عمــد أو إهمـــال معـــین یقــع مـــن 
مـــوظفي الدولـــة فـــي أثنـــاء مباشـــرة عملـــه أو بمناســـبته، بـــل یكفـــي وجـــود نقـــص فـــي تنظـــیم 

مبـــادئ محمـــد حـــافظ غـــانم، . انظـــر دلمزیـــد مـــن التفاصـــیل . المرفـــق العـــام أو فـــي ســـیره
  .٦٠٧-٦٠٦ص  ،١٩٦٤ ،مطبعة نهضة مصر القاهرة ،القانون الدولي العام

  :ینقسم إلى قسمین هما في القانون المدني إنّ أساس المسؤولیة عن التلوث البیئي . ٣٨
  :على فكرة الخطأ الواجب الإثباتالقائمة المسؤولیة  .١

 للالتـــزامناصـــر المســـؤولیة التقصـــیریة وشـــرطاً یعتبـــر الخطـــأ عنصـــراً جوهریـــاً مـــن عحیـــث 
ي( بـــالتعویض وهـــذه هـــي القاعـــدة العامـــة  ن أ  یتمثـــل فـــيالأصـــل العـــام فـــي المســـؤولیة  أ

بـل خطـأ واجـب الإثبـات یقـع  ،والخطأ غیر مفروض علـى المسـؤول). الأعمال الشخصیة



 

لمسـؤولیة القائمـة علـى ترتیـب اوجدت هـذه النظریـة وفي هذا السیاق 
فقـــد قضـــت محكمـــة العـــدل الدولیـــة  ،لـــدى القضـــاء الـــدولي الدولـــة قبـــولاً علـــى 

                                                                                                             
جــب والخطــأ هنــا هــو إخــلال بواجــب قــانوني أو بوا). أي المــدعي(علــى عــاتق المتضــرر 

قـانوني ســابق ســواءً أكــان هــذا الواجــب واجبـاً خاصــاً، أي التزامــاً، أم كــان واجبــاً عامــاً مــن 
انظر في هـذا . الواجبات التي تفرض على كل شخص یعیش في جماعة یحكمها القانون

  .١٧٣ص  ،السابق رجعالم ،حمد محمودأ ،سعد. د البیان
رة الخطـأ المفتـرض مـن قبـل قیـام المسـؤولیة علـى فكـالمسؤولیة شبه الموضوعیة هي  .٢

   .ثبات العكسلإ غیر قابلالقانون فرضاً قابلاً لإثبات العكس أو 
فكـــــرة وســـــط مـــــا بـــــین الخطـــــأ الشخصـــــي والمســـــؤولیة الموضـــــوعیة أو المادیـــــة أي  وهـــــي

المسؤولیة المفترضة أو شبه الموضوعیة، حیث أنها تفترض إقامة المسؤولیة على أساس 
افتراضــاً قــابلاً لإثبــات العكــس أي أنّ الخطــأ یفتــرض جانــب المســؤول  مــنخطــأ مفتــرض 

ضـــرر مـــن عـــبء إثبـــات الخطـــأ توجـــوده بـــنص القـــانون فـــي جانـــب المســـؤول وإعفـــاء الم
وتوســیعاً للمســؤولیة  علــى المتضــرر تســهیلال مــن قبیــل بالنســبة إلــى هــذا المســؤول، وذلــك

إثبـات بء لعـضرر على التعویض اللازم لجبر الضـرر دون حاجـه توضماناً لحصول الم
  .خطأال
المسـؤولیة عـن فعـل الغیـر، : تستند فكرة الخطأ المفترض إلى نوعین من المسؤولیة وهيو 

فیمــا یتعلــق بالنقطــة الأولــى وهــي المســؤولیة عــن فعــل . والمســؤولیة الناشــئة عــن الأشــیاء
مسـؤولیة مـن  :، همـانیبصورتین في مجال تلوث البیئة وتتطلب توفر شرط وتظهرالغیر 

الرقابـــة عمـــن هـــم فـــي رقابتـــه، وصـــدور عمـــل غیـــر مشـــروع ممـــن هـــو تحـــت تجـــب علیـــه 
ق المســــؤولیة بتــــوفر قــــحتوفیمــــا یتعلــــق بمســــؤولیة المتبــــوع عــــن أعمــــال تابعیــــه فت .الرقابــــة

علاقة التبعیة بین المسؤول ومرتكب الفعل الضار وخطأ التـابع فـي حالـة : ، هماشرطین 
ؤولیةُ الناشـئة عـن الأشـیاء، وهـي المسـؤولیة والنقطـة الثانیـة المسـ. تأدیة وظیفته أو بسببها

حراسـة : ، همـانیعن حراسة الحیوان وما قد یُلحِق بـه مـن أضـرارٍ ویلـزم لـذلك تـوفر شـرط
شــرح  ،ســلیمان مــرقص. د: انظــر فـي هــذا الســیاق .الحیـوان ووقــوع الضــرر بفعــل الحیــوان

  .٣٠٧ص ،١٩٦٤ ،القاهرة ،القانون المدني في الالتزامات



 

ن ال ٢٦/٧/١٩٢٧الدائمــة بتــاریخ   القــانون الــدوليالمســتقرة فــي مبــادئ إلــى أ
حــو كــاف، وأن مخالفــة التــزام دولــي تســتتبع الالتــزام بــالتعویض بن تفضــي أن

هــــذا الالتــــزام بــــالتعویض هــــو النتیجــــة الحتمیــــة لأي إخــــلال بقواعــــد القــــانون 
زاع بــین ألمانیــا وبولنــدا ـبمناســبة النـوقــد تــم التأكیــد علـى هــذا الألتــزام . الـدولي

  . ) Chorzow (٣٩بخصوص مصنع شورزو
هـي وقد قیل فـي تبریـر هـذه المسـؤولیة أن فكـرة التعسـف فـي اسـتعمال الحـق 

بحیــث یمكــن  ،تلــك الفكــرة الســائدة فــي فقــه القــانون المــدني ،بیــق لهــاخیــر تط
العمل غیر المشروع مـن الدولـة تتـوافر إذا أتـت الدولـة أفعـالا صفة القول أن 

یقصــد بهــا الإضــرار بدولــة أخــرى أو ســببت ضــرراً لدولــة مجــاورة لا تتناســب 
  .)٤٠(والنفع الذي یعود علیها

                                                 
.٣٩ O.N.U. Recueil des sentences arbitrales. Vol. IV.p. 678. 
  .١٢١. ص ،سابق، مرجع احمد محمود سعد. ٤٠

لقــد أخــذت العدیــد مــن الأنظمــة القانونیــة الرئیســیة الحدیثــة فــي العــالم بمبــدأ التعســف فــي 
: " فقــد نصــت المــادة السادســة مــن القــانون المــدني الســوري علــى مــا یلــي. اســتعمال الحــق

  :لحق غیر مشروع في الأحوال الآتیةیكون استعمال ا
  .إذا لم یقصد به سوى الأضرار بالغیر -  أ

إذا كانت المصالح التي یرمي إلى تحقیقها قلیلة الأهمیة بحیـث لا تتناسـب البتـة مـع  - ب
  .ما یصیب الغیر من ضرر بسببها

  ".إذا كانت المصالح التي یرمي إلى تحقیقها غیر مشروعة - ج
: منــه علــى مــا یلــي١فقــرة  ٦٦مبــدأ عنــدما نصــت المــادة وقــد أخــذ المشــرع الأردنــي بهــذا ال

 ".یجب الضمان على من استعمل حقه استعمالا غیر مشروع"

وحالات الانحراف التي یكون فیها الشخص متعسفاً في استعمال حقه حددها المشرع 
  :على سبیل الحصر وهي) ٢- ٦٦(الأردني في المادة 

ي  إذا توفر قصد التعدي -١ إن هذا المعیار بالرغم  :رقصد الإضرار بالغیأ



 

نشـــاطات داخــــل دولــــة التســــببها الأضـــرار التــــي  غالبیــــةولمـــا كانــــت     
فقهـاء القـانون ب حـدادولة مجـاورة لهـذه الأخیـرة، فـإن هـذا تلحق ضرراً بمعینة 
حســـن  فـــي مـــدى إمكانیـــة تأصـــیل هـــذه المســـؤولیة علـــى فكـــرة للبحـــث الـــدولي

ــــا لا یعنــــي والجــــوار الجــــوار، ــــي  هن بالضــــرورة التلاصــــق المــــادي أو الجغراف
ومثــال علــى ذلــك الأنهــار . بــین الــدول للحــدود الطبیعیــة والسیاســیة المشــتركة

والمحیطـــات والهـــواء الجـــوي، فهـــذه العناصـــر تشـــكل وحـــدة طبیعیـــة لا یمكـــن 
لمنع أي منهـا مـن الانتقـال مـن دولـة إلـى  اصطناعیةإقامة حدود أو فواصل 

  .أخرى

                                                                                                             
 یتطلب توافر نیة الإضرار بالغیر، إلا أنهأنه یلتصق بالمعیار الذاتي  عم

 .لا ینفصل عن المعیار العام الموضوعي للخطأ وهو

عدم  إذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غیر مشروعة، بمعنى -٢
  .مشروعیة المصالح التي یرمي صاحب الحق إلى تحقیقها

ض الاتفاقیـــات الدولیـــة الحدیثـــة بهـــذه النظریـــة، ومـــن ذلـــك كمـــا أخـــذت بعـــ -
و  ١٠٥فـــي المــــادتین ١٩٨٢اتفاقیـــة الأمـــم المتحـــدة لقــــانون البحـــار لعـــام 

 .منه ١٠٦

كمــا أن المحــاكم الدولیــة أخــذت بنظریــة التعســف فــي اســتعمال الحــق فــي  -
ـــذي أصـــدرته محكمـــة التحكـــیم فـــي قضـــیة  ـــرار ال العدیـــد مـــن أحكامهـــا، للق

  .١٩٤١ي عام مصاهر تریل ف
 مـنوبناءً على ما سبق فإن مبـدأ التعسـف فـي اسـتعمال الحـق یعتبـر مبـدأ  -

المبـادئ مـن القـوانین الداخلیـة للـدول ومـن  اً مسـتمد المبـادئ العامـة للقـانون
ـــدولي العامـــة العطیـــة، عصـــام، . د: انظـــر فـــي هـــذا الموضـــوع: للقـــانون ال

ص . ٢٠٠٦یـة بغـداد، السادسـة، المكتبـة القانون. القانون الدولي العـام، ط
٢٢٥.  



 

 ابــرام تمثــل فـي )٤١(مــن قبـل المجتمــع الـدولي لقـد لقیــت هـذه النظریــة تطبیقـاً و 
الدولیــــة عــــن الضــــرر الــــذي تســــببه أجســــام الفضــــاء لعــــام اتفاقیــــة المســــؤولیة 

ــــــد رتبــــــت ، )٤٢(١٩٧٢ علــــــى دولــــــة هــــــذه الاتفاقیــــــة المســــــؤولیة المطلقــــــة فق
القائمــــة علــــى ، إلا أنهــــا مــــن ناحیــــة أخـــرى أخــــذت بالمســــؤولیة )٤٣(الإطـــلاق
إمكانیــة الإعفــاء مــن المســؤولیة  نصــت هــذه الاتفاقیــة علــى وقــد ).٤٤(الخطــأ 

الإعفــاء  علــى ٦الفقــرة الأولــى مــن المــادة ت حیــث نصــ .فــي بعــض الحــالات
مـــن المســـؤولیة المطلقـــة فـــي حـــال أثبتـــت الدولـــة المدعیـــة أو مـــن یمثلهـــا مـــن 

عـن إهمـال  أو جزئیـاً  أشخاص طبیعیین أو قـانونیین أن الضـرر قـد نشـأ كلیـاً 

                                                 
ــداً لهــا مــن قبــل المجتمــع الــدولي" .٤١ نویمكــن القــول . لقــد وجــدت هــذه النظریــة تأیی جمیــع  أ

نصوص الاتفاقیات التي تتعلـق بحمایـة البیئـة المائیـة أو الجویـة أو البریـة تقـیم المسـؤولیة 
نویكفــي علــى ســبیل المثــال  ،علــى أســاس تــوافر الخطــأ الموجــب لهــا فاقیــة نشــیر إلــى ات أ

 التـــي أكـــدت علـــى هـــذا الأســـاس فـــي مجـــال تلـــوث البیئـــة البحریـــة ١٩٦٩ لعـــام بروكســـل
ن وقضـــــت مشـــــروع تقنـــــین قواعـــــد  و. Payeur Polleurمـــــن یلـــــوث علیـــــه الإصـــــلاح  أ

فـي المـادة  –المسؤولیة الدولیة الذي أعدته اللجنة الأمریكیة للقانون الـدولي قـرر صـراحة 
نعلى  –الثالثة   ،"ندما تكـون هنـاك حالـه واضـحة مـن الخطـأ الحكـوميتسأل الدولة ع": أ

 . ١٢١. ص ،مرجع سابق "أحمد محمود سعد .دانظر في هذا الموضوع 
  .١١/١٩٧١/ ٢٩في ) ٢٦الدورة ( ٢٧٧٧قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة المرقم . ٤٢
طـــلاق تســـأل دولـــة الإ: "علـــى هـــذه المســـؤولیة بقولهـــا ةنصـــت المـــادة الثانیـــة مـــن الاتفاقیـــ. ٤٣

مســؤولیة مطلقــة عــن دفــع التعــویض عــن الضــرر الــذي تســببه أجســامها الفضــائیة علــى 
 ".سطح الأرض أو الطائرة في حالة طیران

إذا وقــع الضــرر فــي مكــان آخــر غیــر "نصــت المــادة الثالثــة مــن هــذه الاتفاقیــة علــى أنــه . ٤٤
تن سطح الأرض لجسـم فضـائي لإحـدى دول الإطـلاق أو للأشـخاص أو للأمـوال علـى مـ

هـــذا لجســـم الفضـــائي مـــن جســـم فضـــائي لدولـــة إطـــلاق أخـــرى، فـــإن الدولـــة الأخیـــرة تعـــد 
   ".مسؤولة إذا كان الضرر راجعا إلى خطئها أو خطأ الأشخاص المسؤولة عنهم



 

بغیــة إحــداث الضــرر مــن جانــب دولــة عــن عمــل جســیم أو عمــل أو امتنــاع 
  ).٤٥(الإطلاق

الدولیـــــة غیـــــر التصـــــرفات النظریـــــات المطبقـــــة علـــــى ن وبصـــــرف النظـــــر عـــــ
تطــور  المشـروعة بشـأن البیئـة، فـإن قواعـد المسـؤولیة التقلیدیـة لـم تتمـاشَ مـع

ـــــدولي، ـــــة  حیـــــاة المجتمـــــع ال وإنّ مـــــا یثبـــــت عـــــدم صـــــلاحیة النظریـــــة التقلیدی
  :التالیةالمنطلقات القانونیة 

  .غموض وعدم دقة وتغیر القواعد البیئیة وخصائصها -
خاصــة أنّ الأضــرار  ،ة إســناد المســؤولیة لمحــدث الضــرر البیئــيصــعوب -

حتــى تظهــر، بالإضــافة إلــى ظهــور  البیئیــة تحتــاج إلــى فتــرة مــن الــزمن
أنشطة لـیس مـن السـهل اكتشـافها بسـرعة كبیـرة أو معرفـة الأضـرار التـي 

 . عنها یمكن أن تنتج

إذا كـــان هنـــاك أكثـــر مـــن  المســـؤول عـــن التلـــوث خاصـــةً صـــعوبة تحدیـــد  -
الأمـر معرفـة مـدى نصـیب كـل مشـترك  ضـرورة تطلـبترك بـالتلوث و مش

 .في المسؤولیة عن الأضرار التي ألحقها بالغیر

سببیة المشكلة صعوبة إقامة علاقة  تثورفي حالة التلوث العابر للحدود  -
وضــع هــذه المســؤولیة  لغایــاتبــین الفعــل غیــر المشــروع والضــرر النــاجم 

ث الهــواء لا یعــرف حــدوداً معینــةً و یمتــد فمــثلاً تلــو  .حیــز التنفیــذالدولیــة 
مــن  أو مــن حیــث المــدى الجغرافــي الصــعب تحدیــدها مــنمســافات إلــى 
 .السیطرة علیها حیث

إفــلات الدولـــة مــن المســـؤولیة إذا كــان النشـــاط المســبب للضـــرر  إمكانیــة -

                                                 
جــــابر إبــــراهیم الــــراوي، المســــؤولیة الدولیــــة عــــن أضــــرار تلــــوث البیئة،كلیــــة القــــانون . د. ٤٥

  .٢٠٧. ، ص١٩٨٣ -جامعة بغداد -والسیاسة



 

ي  لأي قاعدة مـن قواعـد القـانون ولا یعد خرقاً  مشروعاً  الـدولي العـام أو أ
يت التزام دولي  .عاقد

ن د مسـؤولیةالأخذ بهذه المسؤولیة یتطلب ضـرورة إثبـات الخطـأ، إذ لا  - و
القائمـــة علــــى إثبـــات الخطـــأ أو الإهمــــال، بالإضـــافة إلـــى أن المســــؤولیة 

م تتعــرض للضــرر البیئــي النــاتج عــن نشــاطات مشــروعة أســاس الخطــأ لــ
ثــم إن . أن ینســب لهــا إهمــال أو عــدم حیطــةمعینــة دون  مــن قبــل دولــة 

فــي الجانــب النفســـي بتأسیســها علــى ركــن الخطــأ یقتضــي البحــث القــول 
لمرتكــب هــذا الخطــأ، وإذا كــان یمكــن تقبــل هــذا المنطــق فــي دائــرة قواعــد 

مخالفة القانون بفكرة الخطـأ،  فكرة عادةً  تختلط فیهالقانون الخاص الذي 
 .في صدد العلاقات بین الدول الأخذ بهذه الفكرةمن الصعب أنه  إلا

 
لتحول عن المسؤولیة التقلیدیة بوصفها أداة لإسناد المسؤولیة ا :ثانیاً 

  الدولیة للتعویض عن الأضرار البیئیة
أدت الانتقادات السابقة الموجهة إلى المسؤولیة التقلیدیـة إلـى ظهـور     

اتجاهــات متعــددة للتحــرر مــن القیــود التــي تفرضــها هــذه المســؤولیة، ویمكــن 
  : الاتجاهات التالیةفي إیجازها 

  :مرنةظهور آلیة تعویض : الاتجاه الأول
بمعنــى إیجــاد آلیـــة هــدفها اســـتبعاد شــروط المســؤولیة الدولیـــة التقلیدیــة فیمـــا  

" غیـاب التطبیـق"یتعلق بالعمل غیر المشـروع، واسـتبدالها بمـا یعـرف بنظریـة 
الأمـر الـذي اسـتلزم ) ٤٦(وحلول هذه النظریة محل التصرف المكـون للمخالفـة

                                                 
تســتبعد وضــع آلیــات المســؤولیة  مرنــة ةق عبــارة عــن وســیلة دبلوماســیبیــالتط یُعــد غیــاب. ٤٦

 غیـابویعود الفضل إلى بروتوكول مونتریال بوضع ما یعـرف بنظریـة  .حیز التنفیذالدولیة 
نق وحلولها محل التصرف المكبیالتط وبموجب هذه الوسیلة الجدیـدة تسـتطیع  .للمخالفة و



 

  .)٤٧("م مراقبة الضرر البیئينظا" بدوره ظهور
  . اتخاذ تدابیر الوقایة التعویض على أساس مبدأ عدم: الاتجاه الثاني

مــن الأضــرار المتعلقــة بواجــب الوقایــة  المقصــود بهــذا المبــدأ توطیــد القواعــد  
عــدم اتخــاذ "وضــع مبــدأ بحیــث یــتم ، وإعطاؤهــا الأولویــة فــي التطبیــق البیئیــة

واعتبــاره الأســاس الملــزم للتعــویض عـــن مقدمــة فــي ال "الإجــراءات الاحترازیــة
أي تفعیل مبـدأ الوقایـة والحیطـة وبالتـالي فـرض التـزام علـى الأضرار البیئیة، 

ن  إنمــا علــى اســاس ،الضــرریكــون أســاس التعــویض تحقــق الــدول بــأن لا  أ
مـــن  رئیســـیاً  واعتبـــار هـــذه القاعـــدة مبـــدأً  )٤٨(منـــع حدوثـــه،تعمــل الـــدول علـــى 

                                                                                                             
مثلاً قررت الأمانة العامة لمعاهـدة  ةیذ اتفاقیات البیئة اتخاذ إجراءات مرنأجهزة مراقبة تنف

فــرض حظــر مؤقــت  -الحــد مــن المتــاجرة بالأصــناف النــادرة والمعرضــة لخطــر الانقــراض
مثـل الإمـارات  ،على المتاجرة مع بعض الدول غیر المتعاونة في تحقیق أهداف المعاهدة

یطالیـا إ و  ١٩٩٠إلـى عـام  ١٩٨٥رمزیـة بـین عـام العربیة المتحدة التي تعرضت لعقوبات 
غســـان .لمزیـــد مـــن التفاصـــیل انظـــر د. ١٩٩٢ – ١٩٩١خـــلال الفتـــرة الواقعـــة بـــین عـــام 

 الأردن، -، عمــــــــــاندار وائــــــــــل للنشــــــــــر ،القــــــــــانون الــــــــــدولي لحمایــــــــــة البیئـــــــــة ،الجنـــــــــدي
 .١٢٦ص.٢٠٠٤

لبرتوكول مونتریال لعام  یعتبر نظام المراقبة الذي وضع حیز التنفیذ في الاتفاقیة الإطاریة. ٤٧
 ١٩٩٧لعـــام  توكـــول كیوتـــوو المتعلـــق بـــالمواد المســـتنفذة لطبقـــة الأوزون وكـــذلك بر ١٩٨٧
  .مع هذا المبدأ تطبیقاً 

إن الأســاس التقلیــدي للمســؤولیة الدولیــة یقــوم علــى مبــدأ الخطــأ الــذي ینســب إلــى الدولــة  .٤٨
جــود الخطـأ عـدم مســؤولیة التـي أحـدثت الضــرر بفعلهـا أو بامتناعهـا بحیــث یترتـب علـى و 

نفـــي   علأنهـــا تســـتطی. الدولـــة ولا یرتـــب أیـــة مســـؤولیة علـــى عـــدم اتخـــاذ إجـــراءات وقائیـــة
المســؤولیة إذا ثبــت أنهــا قــد اتخــذت كافــة التــدابیر الضــروریة لتجنــب خــرق حقــوق الــدول 

جـــابر إبـــراهیم الـــراوي، المســـؤولیة الدولیـــة عـــن .د: للمزیـــد مـــن المعلومـــات انظـــر. الأخـــرى
الجامعـــة  -جامعـــة بغـــداد، كلیـــة الحقـــوق-ر تلویـــث البیئـــة، كلیـــة القـــانون والسیاســـةأضـــرا



 

  .)٤٩(ي للبیئةمبادئ القانون الدول
تطــورت القواعــد المتعلقــة بأخــذ التــدابیر الاحترازیــة مــن  ،١٩٧٠منــذ عــام و   

الأضرار التي تؤذي البیئة، وأدى تعـدد الاتفاقیـات المعقـودة بشـأن البیئـة إلـى 
، )٥٠( ولادة قواعـــد عرفیـــة تفـــرض علـــى الدولـــة التزامـــات أكثـــر دقـــة وتحدیـــداً 

هـــذه  تطبیـــقامكانیـــة صـــعوبة فـــي  ةلـــرغم مـــن أنّ ثمّـــعلـــى او . وأكثـــر اتســـاعاً 
، إلا أن هذا یكسـبها دقـة فـي المسـتقبل وإمكانیـة للتطبیـق علـى الأقـل النظریة

ت  .الدولي من قبل القضاء الصـادر القـرار محكمـة قـانون البحـار فـي لقد أكد
ـــدا امـــابین  )٥١(Moxبمـــا یخـــص قضـــیة مصـــنع  ٣/١٢/٢٠٠١بتـــاریخ  یرلن

إجراءات تحفظیة طلبت منها ضـد وضع  ورفض المحكمةوالمملكة المتحدة، 
المملكــــــة المتحــــــدة، ولكنهــــــا أكــــــدت علــــــى إجــــــراءات أخــــــذ التــــــدابیر الوقائیــــــة 

المحكمـة . الضروریة لمواصلة أي احتمال لتلوث رادیولوجي فـي هـذا المجـال
آخــر للمســؤولیة الرخــوة  أنشــأت عنصــراً للسیاســة القضــائیة الخارجیــة وشــكلاً 

                                                                                                             
 .١٦٩/، ص ١٩٨٩الأردنیة، 

٤٩.Nguyen Quoc Dinh, Patrick daillier, alain Pellet, (2002), Op.cit,p. 
1297 . 

من إعلان ریو دي جـانیرو  ٢والمبدأ ١٩٧٢من إعلان استكهولم لعام  ٢١المبدأ : انظر ٥٠.
بشـأن حظـر اسـتیراد النفایـات الخطـرة  ١٩٩١، من اتفاقیة بامـاكو لعـام ٣فقرة  ٤مادة و ال

، ٣فقـــرة  ٣مـــن المـــادة  ةبشـــأن التغیـــرات المناخیـــ ١٩٩٢وكـــذلك الاتفاقیـــة الإطاریـــة لعـــام 
بشـأن حمایـة  ٢، المـادة ٤فقرة  ٢بشأن حمایة الدانوب المادة  ١٩٩٤اتفاقیة صوفیا لعام 
  .١٩٨٥طبقة الأوزون لعام 

٥١ .Le Mox  : كسید البلوتونیوم وأكسید الیورانیومأهو عبارة عن خلیط من  
52. Pour plus de détail voir: YANN KERBRAT, Le différend relative 

a L’usine Mox de sellafield  



 

  . )٥٢(یئيالبالتي یتصف بها القانون الدولي 
ن    علــى  اتخـاذ التــدابیر الاحترازیــة لـیس المجــال الوحیــد الـذي یضــع التزامــاً إ

و  ٢٢ تحت الرقم مؤتمر استكهولم الصادرة عن في المبادئ رسخالدولة والم
ســن علــى الــدول أكــدت أیضــاً أن ، بــل )٥٣(دي جــانیرو  مــن إعــلان ریــو ١٣

 .عـن الأضـرار البیئیـةوطنیة تتعلق بالمسؤولیة والتعـویض  قوانین وتشریعات
وقد أخـذ بهـذا المبـدأ فـي عـدة اتفاقیـات دولیـة مثـل اتفاقیـة قـانون البحـار لعـام 

ــــارحــــول  ١٩٩٢مــــن اتفاقیــــة عــــام  ١٣والمــــادة  ٢٣٥فــــي المــــادة ١٩٨٢  آث
تفـرض هـذه القواعـد علـى الـدول إنشـاء و .  الصناعیة العابرة للحـدودالحوادث 

كـــن القـــول أن الدولـــة التـــي لا فـــي المقابـــل یم .نظـــام خـــاص لهـــذه المســـؤولیة
ــــاً  تنشــــئ نظامــــاً  ــــي غیــــر الدولیــــة للمســــؤولیة  قانونی تعتبــــر مرتكبــــة لفعــــل دول

  .مشروع
  ضد البیئة جسیمةتجریم الأضرار ال: الاتجاه الثالث

، ١٩٩١نیســان  ٨بتــاریخ  ٦٨٧فــي القــرار الصــادر عــن مجلــس الأمــن رقــم 
ن جمیــع الأضــرار القــانون الــدولي عــ أحكــام مســؤولیة العــراق بموجــبقضــي ب

الكویــت، ومــن ضــمنها الأضــرار البیئیــة وتــدمیر بدولــة والخســائر التــي لحقــت 
المصـــــادر الطبیعیـــــة للكویـــــت جـــــراء غـــــزو العـــــراق للكویـــــت واحتلالـــــه غیـــــر 

                                                 
 (IRLANDE-ROYAUME-UNIE): connexité des procédures et 
droit d’accès a l’information en matière environnementale, 
A.F.D.I. 2004.p.605-624.  

تضـــع الـــدول قانونـــاً وطنیـــاً بشـــأن المســـؤولیة ": مـــن الاتفاقیـــة، علـــى )١٣(المبـــدأ یـــنص . ٥٣
والتعویض فیما یتعلق بضحایا التلوث وغیـره مـن الأضـرار البیئیـة، وتتعـاون الـدول البیئیـة 

ــــادة تطــــوی ر القــــانون الــــدولي بشــــأن علــــى وجــــه الســــرعة وبشــــكل یتســــم بالتصــــمیم فــــي زی
المســـؤولیة والتعـــویض عـــن الآثـــار المســـببة للأضـــرار البیئیـــة التـــي تلحـــق بمنـــاطق خـــارج 

  ."ولایتها من جراء أنشطة تدخل في نطاق ولایتها



 

عنـــد  ١٩٩١أنّ مـــا تـــم عـــام  وتجـــدر الملاحظـــة فـــي هـــذا الســـیاق. المشـــروع
یكـــن بســـبب انســحاب القـــوات العراقیــة مـــن الكویــت مـــن حــرق آبـــار الــنفط،لم 

فعــلاً الا أنــه یعــدُ اســتخدام أســلحة معینــة مــن المحتمــل أن تــؤثر علــى البیئــة، 
ق  باعتبارإنّ قیام المجتمع الدولي  .متعمداً للإضرار بالبیئة عن  مسؤولاً العرا

لمســؤولیته، یؤكــد علــى نشــوء قاعــدة دولیــة جدیــدة مــن  هالــدمار البیئــي وقبولــ
البیئة والثروة الطبیعیة كأداة لتحقیق  شأنها الحد من حریة الدول في استخدام

بـأنّ عشـرات مـن التـذكیر في هذا الصدد یبدو أنه من المهم و . عسكریةمزایا 
بعـد الحـرب العالمیـة الثانیـة بجـرائم حـرب اتهمـوا الموظفین الرسمیین الألمـان 

  .)٥٤(بسبب إعطائهم الأوامر بتدمیر الغابات البولونیة
وحتى الأن لحرب تمیزت بنوعیة  ١٩٩١ام وبالمقابل یتعرض العراق منذ ع 

الأســلحة الفتاكــة التــي اســتخدمتها القــوات الأمریكیــة وهــي أســلحة ذات تــأثیر 
قنابـــل فراغیـــة، عنقودیـــة وأســـلحة (تـــدمیري عشـــوائي و أســـلحة قتـــل جمـــاعي 

كمــــا تمیــــزت بكمیاتهــــا   ....)غــــازات ســــامة و أســــلحة كیماویــــة فســــفوریة و 
مـــــــن وراء اســـــــتخدامها بهـــــــذا الشـــــــكل الضـــــــخمة وكمـــــــا یبـــــــدو كـــــــان القصـــــــد 

التدمیر المتعمد لبیئـة العـراق مـع مـا یحملـه ذلـك مـن انتهـاك صـارخ   والحجم
ــــة التــــي حظــــرت فــــي البرتوكــــول الإضــــافي الأول الملحــــق  للاتفاقیــــات الدولی

اسـتخدام وسـائل أو أسـالیب للقتـال، یقصـد بهـا ) ٣٥المـادة (باتفاقیات جنیف 
بیئــة الطبیعیــة أضــراراً بالغــة واســعة الانتشــار أو قــد یتوقــع منهــا أن تلحــق بال

وعلــى عكــس المثــال الأول لــم یصــدر عــن مجلــس الأمــن ). ٥٥(وطویلـة الأمــد

                                                 
٥٤. Nguyen Quoc Dinh, Patrick Daillier, Alain Pellet, éd., (1994). Op. 

cit, P. 692.  
حول  ٢٠٠١لعام  (Human Rights Watchن حقوق الإنسا مراقبة انظر تقریر.٥٥

   )حقوق الإنسان في العراق



 

  .)٥٦(الدولي في هذا السیاق أیة قرارات دولیة جدیدة لحمایة البیئة
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  ٣فقرة  ٨كما اعتبرت المادة  

  .بمثابة جرایمة حرب الاعتداء على البیئة
القـــراءة الأولـــى لمشـــروع  فـــي ١٩٩٦لجنـــة القـــانون الـــدولي فـــي عـــام  تبنـــتو 

مجموعــــةً مــــن  .والمتعلــــق بمســــؤولیة الــــدول عــــن الجــــرائم الدولیــــة ١٩المــــادة 
الجــرائم مــن بینهــا مــا نصــت علیــه الفقــرة الثالثــة منهــا، وهــو الخــرق الخطیــر 

للحفاظ علـى البیئـة الإنسـانیة مثـل  للالتزامات الدولیة التي لها أهمیة جوهریة
  .)٥٧(لجو والبحارلطبقات امنع التلویث الجسیم 

اعتبــار الأضــرار البیئیــة المتعمــدة والخطــرة علــى البیئــة جریمــة ضــد كمــا أن 
 فـــيتبنتـــه لجنـــة القـــانون الـــدولي  أمـــراً  یعـــدُ و أمـــن الإنســـانیة العـــالمي الســـلام 

  . )٥٨(لقراءة الثانیةفي ا لاحقاً  رفضته الا انهاالقراءة الأولى، 
زاع المسلح الدولي، الذي ـهو أقرب للتطبیق في حال الن إن ما تم ذكره سابقاً 

ممـا یلـزم فـي البحـث عـن مسـوغات ، یعني استبعاده من التطبیـق وقـت السـلم
  .لبِیئیةااخرى للمسؤولیة الدولیة عن الاضرار 

  المبحث الثاني
  ضرار البیئیةالمفاهیم الحدیثة للمسؤولیة الدولیة عن الأ 

                                                 
عمر إعمر حمایة البیئة في القانون الدولي الإنساني . للمزید من المعلومات انظر د .٥٦

مجلد وقت النزاع المسلح، المجلة الأردنیة للعلوم التطبیقیة، سلسلة العلوم الإنسانیة، ال
 .وما بعدها ١، ص ٢٠٠٨الحادي عشر، العدد الأول، 

٥٧ .Le rapport de la C.D.I. sur les travaux de sa 48ém session, 
A/51/10, par. 41 et 46.  

٥٨.Nguyen Quoc Dinh, Patrick Daillier, Alain Pellet,. Op. Cit, éd. 
(2002), P.1298.                                                                                   



 

تقـــدم العلمـــي للنتیجـــة  المتلاحقـــة شـــهد العـــالم جملـــة مـــن التطـــورات 
ى الــى. الهائــل فـــي جمیــع المجـــالات  خطـــرةالاســـتخدام الآلات  هــذا الواقـــع اد

ظهور مخـاطر وأضـرار جسـیمة بحیـث أصـبح مـن الصـعوبة  ترتب علیهمما 
الفعــل  ذا لــم تقــف حــدود المســؤولیة عنــد نظریــةلــ .بمكــان إثبــات وقــوع الخطــأ

غیـــر المشـــروع التـــي تســـتلزم ارتكـــاب تصـــرف یتضـــمن نوعـــاً مـــن الخطـــأ أو 
الالتزامات القانونیة، بل أصـبح مـن المتصـور قیـام المسـؤولیة  ىانتهاك لأحد

بعیداً عن هذه الحدود، وذلـك فـي ظـل تطـور نظـام المسـؤولیة القانونیـة الـذي 
لضــرر وعلاقــة وهمــا ا ،یســتند إلــى فكــرة الضــرر التــي تقــوم علــى ركنــین فقــط

تعـرف بالمسـؤولیة الموضـوعیة أو التـي السببیة بینه وبین الفعل الـذي أحدثـه 
  .المادیة

  المطلب الأول
النظریات القائمة على العنصر الموضوعي لإسناد المسؤولیة 

  عن الأضرار البیئیة
إنّ عـــدم صـــلاحیة المســـؤولیة التـــي تقـــوم علـــى عنصـــر العمـــل غیـــر 

الانتقـــال تـــدریجیا إلـــى المســـؤولیة المادیــــة أو ،  أدى إلـــى )الخطـــأ(المشـــروع 
الذي یلحق بالغیر ولو بغیر خطأ  الموضوعیة التي تقوم على أساس الضرر

مــن جانــب محــدث الضــرر وقــد تقــررت هــذه النظریــة فــي القــانون الــدولي مــن 
  .خلال النص علیها في عدة اتفاقیات دولیة

  : سنتناول في هذا المطلب أشكال المسؤولیة الموضوعیةو 
 Le Principe) (كأداة لإسـناد المسـؤولیة الدولیـة " الملوث یدفع"مبدأ  :أولاً 

(polluer payeur  



 

یتعلق بمبدأ بسیط هو أن المشغل لنشاط خطیـر " الملوث یدفع"مبدأ 
وأصــل هــذا المبــدأ هــو تطبیــق . یســبب أضــراراً للبیئــة علیــه إصــلاح الضــرر

ة أو الخدمــة التــي تــؤدي لقاعــدة اقتصــادیة تهــدف إلــى إضــافة ضــریبة للســلع
تلحـــق بالبیئـــة قـــد إلـــى إلحـــاق أضـــرار بالبیئـــة، بمعنـــى إدخـــال الأضـــرار التـــي 

" الملـــوث یـــدفع"وهـــذا لا یعنـــي أن مبـــدأ . )٥٩(ضـــمن ثمـــن المنـــتج أو الخدمـــة
ینـــدمج مـــع مبـــدأ المســـؤولیة، بالإضـــافة إلـــى أن هـــذا المبـــدأ لا یهـــتم بتحدیـــد 

أن یكــون المســؤول عــن الضــرر أي لــیس مــن الضــرورة  ،الملــوث أو بتعریفــه
  .)٦٠(عادلاً  هو من یدفع، مما یعني أن هذا المبدأ لا ینشئ مبدأً قانونیاً 

تـم الأخـذ بـه علـى المسـتوى الـداخلي والإقلیمـي " الملـوث یـدفع"مبدأ و 
والعالمي، ویعبر عنه بطرق مختلفة، وهذا المبدأ له صفة إلزامیة في القـانون 

المبــدأ  وقــد تــم التعبیــر عــن هــذا. رفیــة وتعاقدیــةعامــاً وقاعــدة ع باعتبــاره مبــدأً 
 علـــــى ینبغــــي" :بأنــــهدي جـــــانیرو مــــن خــــلال الـــــنص إعــــلان ریــــو  فــــي ١٦

وفــــاء بالتكــــالیف البیئیــــة ال(علــــى أن تســــعى الاقتصــــادیة الســــلطات الوطنیــــة 
داخلیــاً واســـتخدام الأدوات الاقتصـــادیة آخـــذةً فــي الحســـبان الـــنهج الوقـــائي أو 

 -من حیث المبدأ-ول عن التلوث هو الذي یتحمل القاضي بأن یكون المسؤ 
العــــام علــــى النحــــو الواجــــب دون  مراعــــاة الصـــالحتكلفـــة التلــــوث، مــــع إبــــداء 

رســـمیاً ظهـــر " الملـــوث یـــدفع"مبـــدأ و  ".الإخـــلال بالتجـــارة والاســـتثمار الـــدولیین
ر الاقتصــــــــادي یضــــــــمن توصــــــــیات المنظمــــــــة الأوروبیــــــــة للتعــــــــاون والتطــــــــو 

                                                 
٥٩ .Pour plus de détail voir: Pigou. The economic of Welfar, Londres, 

MacMillan, 2e édition 1924. 
٦٠.. J.P. Barde, économie et politique de l’environnement, PUF 1991, 

p. 211.    



 

(٦١)(O.C.D.E) حیــث جــاء هــذا . ١٤/١١/١٩٧٤فــي  ٢٦/٥/١٩٧٢ يفــ
الاقتصـــادیة  بشـــأن الجوانـــب ةالمبـــدأ بصـــیغة عامـــة حـــول المبـــادئ التوجیهیـــ

فــي دول منظمـة التعــاون والتنمیـة الاقتصــادیة، وكـان أكثــر البیئیـة  للسیاسـات
وهـذا المبـدأ وضـع علـى كاهـل . )٦٢(تحدیداً فیما یتعلق بوضـعه حیـز التنفیـذ 

لوقایــة ومكافحــة التلــوث فیمــا یتعلــق بالتجــارة القطــاع الخــاص رســوم تكــالیف ا
والاستثمار الدولي، ومن ثم توسیع نطاق هذا المبدأ في الإعـلان الـذي تبنتـه 

لیشــــمل  ١٩٨٩المنظمــــة الأوروبیــــة للتعــــاون والتنمیــــة الاقتصــــادیة فــــي عــــام 
التلوث العرضي المتصـل بـالمواد الخطـرة وتـدابیر المكافحـة ضـد التلـوث وأن 

ابیر من قبل الحكومات، وبهذا ترسخ مبدأ الملوث یـدفع ضـمن تتخذ هذه التد
  ).٦٣(نصوص وقواعد قانونیة تحدد التزاماً على الدول

ومــن جانبــه تبنــى مجلــس المجموعــة الاقتصــادیة الأوروبیــة توصــیات تتعلــق 
بإدخــــال وتطبیــــق مبــــدأ الملــــوث یــــدفع مــــن خــــلال إنشــــاء صــــلة مباشــــرة بــــین 

" ماســــترخت"كمــــا أن معاهــــدة . وث یــــدفعالمســــاواة فــــي المنافســــة ومبــــدأ الملــــ
وكـــذلك فـــي  ١٧٤جعلــت مـــن هـــذا المبـــدأ أساســـاً للسیاســة البیئیـــة فـــي المـــادة 

مــن معاهــدة الإتحــاد الأوروبــي بمــا فــي ذلــك تبنــي مجموعــة كبیــرة  ٣٨المــادة 
والــذي جــاء تبعــاً لكارثــة  ٦٣١/٨٤مــن الأنظمــة والقــرارات خاصــةً القــرار رقــم 

                                                 
٦١ .Organisation de coopération et développement économique   
٦٢ . Pascale Steichen faculté de droit de Nice, environnement notes de 

cours, Année académique 2005-    2006, p. 53-61   
٦٣ .P.1299 Nguyen Quoc Dinh, Patrick Daillier, Alain Pellet, Op. Cit., 

edition (2002), 



 

seveso شــــــراف عنــــــد نقــــــل مــــــواد خطــــــرة داخــــــل إقــــــالیم حــــــول المراقبــــــة والإ
  ).٦٤(المجموعة الأوروبیة وهذا القرار فرض المسؤولیة المدنیة على الملوث

 الـنص علیـهتـم  "الملـوث یـدفع"القانون الدولي العـام، فـإن مبـدأ نطاق أما في 
  :دولیة مثل في عدة اتفاقیات

  .١٩٩١)٦٥(عام لالألب  جبال الاتفاقیة المتعلقة بحمایة -
المتعلقـة بالحمایـة والاســتخدام  ١٩٩٤لعـام  "صـوفیا"یـة اتفاق -

  . )٦٦"(ینار ال"لنهر الدائم 
اتفاقیـــة لنـــدن لمنـــع التلـــوث البحـــري عـــن طریـــق إغـــراق النفایـــات والمـــواد  -

  .١٩٧٢الأخرى لعام 
 .حول مقاومة التلوث الهیدروكربوني ١٩٩٠اتفاقیة لندن لعام  -

د نطاقــــه، فالمنظمــــة صــــعوبة مــــن حیــــث تحدیــــ" الملــــوث یــــدفع"یثیــــر مبــــدأ و  
بفكـــرة " الملـــوث یـــدفع"الأوروبیـــة للتعـــاون والتطـــور الاقتصـــادي ربطـــت مبـــدأ 

الوقایـــــة أو التحـــــوط، الـــــذي یعمـــــل علـــــى أن یتحمـــــل المشـــــغل لمرفـــــق كلفـــــة 
ومنـــــع أي مســـــاعدة تخـــــل  ،وإجـــــراءات الوقایـــــة ومقاومـــــة التلـــــوث وتخفیضـــــه

بــه جــاء ، وهــذا مــا لتحقیــق هــذه الغایــة بالتنــافس التجــاري والاســتثمار الــدولي
  .دي جانیرومن إعلان ریو  ١٦المبدأ 

                                                 
انبعاث أدخنة أحداث الواقعة ب و تتعلق ١٠/٧/١٩٧٦وقعت في  كارثة سیفزوا الایطالیة ٦٤.

التي  Icmesa والصادرة عن مفاعل محطة  ةتحتوي على مادة الدیوكسین الكیمیائی
  : للمزید من المعلومات، انظر. تأثرت بها عدة دول أوروبیة

Yves Gautier, Editeur, la Science au présent, Encylopaedia 
Universalisa, 2007. 

  .١٩٩١من اتفاقیة حمایة الألب لعام )١فقرة  ٢المادة ( انظر. ٦٥
  .١٩٩٤من اتفاقیة صوفیا لعام  )٤فقرة  ٢(المادة  انظر ٦٦.



 

الملــوث "أنــه ربــط مبــدأ فیتضــح بالنســبة للقــانون الــدولي للبیئــة، أمــا 
ن ،بمبدأ الوقایة كشرط لإسناد المسؤولیة الدولیـة" یدفع بسـبب التعـویض  إلا أ

یعتبـــر اساســـاً لأقامـــة المســـؤولیة ولـــم یأخـــذ بـــه عـــدم أخـــذ الوقایـــة والتنبـــه لـــم 
مبـدأ الوقایـة فـي ف. لصـعوبة تحدیـد نطاقـهاء الدولي كقاعـدة اسـناد نظـراً القض

ســع لا ینفصــل عــن فكــرة المســؤولیة المطلقــة، بالإضــافة متمفهــوم ذو حقیقتــه 
 التلـوث هـل:  إلى أن عملیة تحدید الملوث تعترضـها عـدة مشـاكل وتسـاؤلات

لیـــه عیجـــري متعلـــق بالمالـــك أم بالمســـتخدم أم بالمصـــنع؟ وهـــو مـــا لـــم أمـــر 
الأخــذ بمبــدأ  إذا ســلمنا أن القــانون الــدولي للبیئــة قبــل بفكــرةو . التعامــل الــدولي

 یتطلــــب وضــــع نظــــام للمســــؤولیة المدنیــــة الموضــــوعیةفــــذلك " الملـــوث یــــدفع"
الســؤال المطــروح هــو معرفــة مــا إذا كــان بإمكــان المســؤول إثــارة ســبب ویبقــى 
عفـاء؛ مثـال ذلـك نصـت عـدة اتفاقیـات علـى هـذا الإوفـي هـذا السـیاق . مُعفٍ 
الصـادرة  Luganoمـن اتفاقیـة  ٨الإعفاء المنصوص علیه فـي المـادة نظام 
حـول المسـؤولیة المدنیـة للأضـرار  ٢١/٦/١٩٩٣لمجلس الأوروبي فـي عن ا

منطقیــاً  لــم یكــنالناتجــة مــن نشــاطات خطــرة علــى البیئــة، ولكــن هــذا الإعفــاء 
  .)٦٧(حملها المشغلمنذ تأسیس هذه المسؤولیة على أساس المخاطر التي یت

                                                 
، بشــــأن ١٩٩٣للمجلــــس الأوروبــــي لعــــام   Luganuoمــــن اتفاقیــــة  ٨نصــــت المــــادة . ٦٧

وعة من المسؤولیة المدنیة عن الأضرار الناتجة من نشاطات خطرة على البیئة على مجم
الإعفاءات ومنها إذا كان الضرر ناجماً عن عمل من أعمال الحرب، والأعمـال القتالیـة، 

فعــل والحــرب الأهلیــة والتمــرد أو ظــاهرة طبیعیــة ذات طــابع اســتثنائي ولا یمكــن مقاومتــه ل
بفعــل القیــام بفعــل أو عــدم  القیــامالغیــر، أي عنــدما تكــون الأضــرار ناشــئة بأكملهــا بســـبب 

علــى الــرغم مــن اتخــاذ تــدابیر الســلامة المناســبة و عــدم الامتثــال لأمــر  مــن طــرف ثالــث
تــدبیر إلزامــي لســلطة عامــة وإذا كــان الفعــل ناتجــاً عــن نشــاطات خطیــرة تلحــق  ومحــدد أ

   :بمصلحة الشخص الذي وقع علیه ضرر انظر نص الاتفاقیة
Convention of Civil Liability for the Damages Resulting from 



 

من الثابت في القانون الدولي أن الدولة لا تتحمـل المسـؤولیة عـن الأضـرار و 
الناتجـــة عـــن أعمـــال لا تصـــب فـــي حســـابها، ولكـــن یمكـــن أن تتحمـــل  بیئیـــةال

جــزءاً مــن التعــویض إذا زادت الأضــرار عــن إمكانیــات التعــویض للمشــغل أو 
ن. النشاطات النوویةمستخدمة في هذه مدیر الآلة، ومثل هذه الطریقة  هذا  أ

الملــوث "مبــدأ التــي یرســخها  النظــام فــي الحقیقــة لا ینســجم مــع روح التحــرر
ومـــع ذلـــك فـــإن تبنـــي مثـــل هـــذا النظـــام هـــو أمـــر یخـــدم عـــدة وظـــائف ". یـــدفع
  :)٦٨(منها، هامة

 منـــذ بدایـــة الســـبعینات أخـــذت :وظیفـــة تنظـــیم التنـــافس لخدمـــة البیئـــة -
مــن خــلال عــدم دعــم الاســتثمارات " دفعالملــوث یــ"بمبــدأ   O.C.D.E منظمــة

 بالبیئــة، وذلــك مــن أجــل الإنفــاق علــى الاســتثمارات التــي تقلــل مــن الأضــرار
المقاومة للتلوث والتشجیع على الامتثال للمعـاییر البیئیـة الدولیـة وعلـى تنفیـذ 

  .النهج التحوطي ومبدأ الوقایة: كل من
  
الاحترازیة لمنع وقوع مهما كانت الإجراءات الوقائیة أو : وظیفة علاجیة -

ذا یظهـر لـالتلوث، إلا أنه لا مفر من أن یتـرك التلـوث بعـض الأضـرار، 
ن لتعــویض لعلــى أنــه الضــامن " الملــوث یــدفع"مبــدأ  الأضــرار الناتجــة عــ

  .عن التلوث
بـدفع تكـالیف الأضـرار البیئیـة بوجـه عـام  وتتمثل بـالإلزام: وقائیةوظیفة  -

إن التهدیــد . ا الفعــل أو النشــاطتصــحیح الأضــرار الناشــئة عــن هــذ لغایــة

                                                                                                             
Dangerous Activities to the Environment, European Council 
Treaty Series-No. 150.  

٦٨ . Voir: Pascale Steichen faculté de droit de Nice, droit de 
l'environnement, notes de cours, année académique 2005-2006, p. 
53-61. 



 

بتحمـــل المســـؤولیة واحتمـــال تحمـــل أعبـــاء تـــدابیر الجبـــر التعویضـــي قـــد 
ـــى  ـــد مـــن اتخـــاذ یكونـــان حـــافزاً عل ـــة المزی ـــقفیالإجـــراءات الوقائی  مـــا یتعل

  . الأنشطة الاقتصادیة مما یؤدي إلى تجنب المخاطر والأضرار البیئیةب
 مــن ممارســة قــد یكــون رادعــاً " الملــوث یــدفع"إن مفهــوم : وظیفــة عقابیــة -

الاســـتمرار باتخـــاذ الـــزام الـــدول الأنشـــطة الضـــارة بیئیـــاً أو قـــد یـــؤدي إلـــى 
تفـادي التصـرفات التـي  الـى للدول وغیر الدولتدابیر وقائیة، وهو حافز 
 . تؤدي إلى الإضرار بالبیئة

المسؤولیة الصارمة أو المطلقـة كأسـاس لإسـناد المسـؤولیة الدولیـة  :ثانیاً 
   .وث البیئةعن تل

المسؤولیة الصارمة أو المطلقة هـي مسـؤولیة قانونیـة اسـتثنائیة تقـوم 
ن تعویض ال، حیــث تلــزم المســؤول قانونــاً بــ)٦٩(علــى فكــرة الضــرر الضــرر عــ

                                                 
و العلاقة السببیة بینه و بـین  عنصر الضرر،: تتطلب المسؤولیة الموضوعیة عنصرین. ٦٩

فقـد . وهذه النظریة المطلقة قد لاقت رواجاً في القوانین الداخلیة للدول. الفعل الذي أحدثه
مــن القــانون المــدني الســوري، وقــد أخــذ بهــا أیضــاً القــانون  ٧٦٧نصـت علیهــا مــثلاً المــادة 

  .الفرنسي و الأمریكي و القضاء الإنجلیزي
التعویض عـن بـنصت صراحةً مـن خـلال القـوانین البیئیـة و ربیة بعض التشریعات الع     

ــتج عنــه تلــوثٌ للبیئــة ویشــمل التعــویض  .الأضــرار التــي یحــدثها كــل مــن مــارس نشــاطاً ن
فــي هــذه الحالــة ســیتحمل الملــوث المســؤولیة، ولا تقتصــر هــذه . إزالــة التلــوث وآثــاره نفقــات

زامٍ قــانوني، بــل صــار قیامهــا مرتبطــا المســؤولیة علــى مجــرد مخالفــة لقاعــدةٍ أو إخــلالٍ بــالت
بحدوث الضرر الناجم عن عمل، وعلیـه فـإن المسـؤولیة طبقـاً لهـذا المفهـوم هـي مسـؤولیة 

قد تكون مطلقة مبنیة على تحمل تبعة المخاطر فیما یتعلق باسـتخدام و موضوعیة مادیة، 
یـام المسـؤولیة أنشطة مشروعة نتج عنها تلوثٌ للبیئـة، ومـن ثـمّ فـإن الأثـر المترتـب علـى ق

هو التزام الشخص المسؤول بإصلاح الضرر البیئي الذي قـد یصـیب الإنسـان أو یصـیب 
المســؤولیة  ،صــلاح یاســین الحــدیثي :لمزیــد مــن التفاصــیل انظــر المحــیط البیئــي عمومــاً،



 

نالذي یلحق بالغیر  یمارس بمعنى أن كل من . خطأ منهضرورة اثبات ال دو
صــي أو نشــاطاً یحتــوي علــى خطــورة ملازمــة أو مصــاحبة لــه بنشــاطه الشخ

غیـــر ســواء بنشـــاطه الشخصــي أو باســـتخدامه للث خطــراً احـــدتحــت اشــرافه وأ
فهو ملزم بتعویض الضرر الذي یصیب الغیر عنـد تحقـق هـذا  ،أشیاء معینة
أو عــدم  قبــل المحــدث للضــرر النظــر عــن وقــوع خطــأ مــن صــرفالخطــر، ب

ر تنشأ عند وجود الضر  الحالتین لتاوقوعه، حیث أن المسؤولیة المقررة في ك
دون البحــث فــي ســلوك المحــدث، فالــذي أوجــد نشــاطاً خطــراً یتحمــل تبعتــه، 

ن الالتـزام أولهذه المسؤولیة عدة صور من حیث أركانها ومـداها وأحكامهـا، و 
بالتعویض یقع على عاتق المسؤول قانونًا سواء صـدر منـه عمـل إیجـابي أو 

  .سلبي تصرف
ت هــذه النظریــة و      ویرجــع . ة الداخلیــة والدولیــةفــي الــنظم القانونیــ قبــولاً لاقــ

سست علـى مبـدأ العدالـة التعویضـیة أُ  كونهاالأساس القانوني لهذه المسؤولیة 

                                                                                                             
  .٧٦و ٧٥ص ، ٢٠٠٣عمان، ، المدنیة الناجمة عن تلوث البیئة، دار جهینة

د الضــمان فــي الفقــه الإســلامي التــي تســعى إلــى ضــمان تبنــى المشــرع الأردنــي قواعــ    
التعویض لجمیع المتضررین عن طریق عدم اشتراطها الخطأ بمعنـاه الشخصـي، كأسـاس 

من القانون المـدني الأردنـي علـى ) ٢٥٦(للمسؤولیة المدنیة التقصیریة فقد نصت  المادة 
ن  ــه ولــو غیــر ممیــز بضــمان الضــرر"أ ــالغیر یلــزم فاعل تقضــي بتعــویض ، "كــل إضــرار ب

الأضرار دائما، إلا أنه یشترط لذلك أن یكون الإضرار غیر مشروع،سواء تم العمل الـذي 
  . أفضى إلى الضرر بأسلوب المباشرة أو أسلوب التسبب

و یمكن القول بأن المسؤولیة دون خطـأ هـي مـن المبـادئ العامـة للقـانون الـذي أخـذت بـه 
بشأن المسؤولیة  ١٩٥٢لیة اتفاقیة روما لعام و أخذت كذلك بهذه المسؤو . الدول المختلفة

 .عن الحوادث التي تسببها الطائرات للغیر على سطح الأرض



 

ســواء كــان مصــدرها العدالــة أو الغــرم بــالغنم أو قاعــدة الخطــر  )٧٠(أو التبعــة
  .)٧١(المستحدث

علــى الصــعید الــوطني، فمــن بــاب  مقبــولاً  و إذا كــان مــا ذكــر ســابقاً 
ـــى تطبیقـــه  ـــى أول ســـؤولیة الدولیـــة عـــن الأضـــرار الناجمـــة عـــن التلـــوث المعل

  .البیئي
إن قواعــــد المســــؤولیة الدولیــــة التقلیدیــــة لا تصــــلح لأن تطبــــق علــــى 

ممــــا یتطلــــب الأخــــذ  ،الأضـــرار البیئیــــة، وهــــي محـــل انتقــــاد كمــــا ذكــــر ســـابقا
 الـذي یقتضـي بالمسؤولیة الصارمة والقائمة على أساس المخاطر أو الضرر

  .على العمل الدولي غیر المشروع القائمة سؤولیة الدولیة مفهوم المب التوسعً 
 ،)٧٢(بالمســؤولیة المطلقـــةأغلــب الـــدول فــي قوانینهــا الوطنیـــة تأخــذ و 

التــي تــؤدي بالنتیجــة إلـــى تعــویض الضــرر بمجـــرد حدوثــه دون حاجــة إلـــى و 

                                                 
ـــى نظریـــة تحمـــل التبعـــة التـــي تعتبـــر مـــن القواعـــد الثابتـــة فـــي . ٧٠ لجـــأ التشـــریع الوضـــعي إل

الشریعة الإسلامیة عندما تعرضت نظریة الخطأ إلى مجموعة من الانتقادات لعدم وفائهـا 
ض الحالات بتعویض المتضررین ولا یوجد فیها مخالفة لآیـات القـرآن الكـریم، ذلـك في بع

لأنها تقوم على أن المتبوع قد انتفـع بنشـاط تابعـه فجنـي منـه الـربح فعلیـه أن یتحمـل تبعـة 
هــذا النشــاط ومـــا قــد یجــر إلیـــه مــن ضــرر، والغـــنم بــالغرم، انظــر الأســـتاذ علــي الحیـــف، 

ـــه الإســـلامي، ا ـــة، مصـــر القـــاهرة، الضـــمان فـــي الفق ـــة الحدیث .  ، ص١٩٧١لمطبعـــة الفنی
٥٨  .  

لقاعـدة المخـاطر المسـتحدثة لهـذه المسـؤولیة هـي أنهـا لا تهـتم  الممیزةإحدى الخصائص . ٧١
بلحظة وقـوع الكارثـة، بـل تهـتم بوقـت نشـوء الخطـر وهـو وقـت سـابق بكثیـر علـى حصـول 

( عیة والتجاریــة المولــدة هــذه النظریــة وجــدت صــداها فــي ظــل الأنشــطة الصــناف. الكارثــة
ومنها خطر تلـوث البیئـة فـي المجـال النـووي والتلـوث الإشـعاعي، ) للأخطار التكنولوجیة 

حیث انعقدت مسؤولیة مستغل هذه الأنشطة الخطرة عن الضرر النـاتج عنهـا دون حاجـة 
  .١٧٦.ص ،المرجع السابق ،هالة الحدیثي :انظر  .لإثبات خطأ ما



 

الأخذ بهذه الفكرة واعتبارها بمثابـة مبـدأ و  ،إثبات الخطأ من جانب المسؤول
ن تبــــدو مشــــجعة أكثــــر مــــن الأخــــذ بفكــــرة الأضــــرار الناتجــــة عــــن عـــام للقــــانو 
طاقـة ( ، و غالباً ما تكون الدولـة هـي المـدیر لمرفـق -وهي كثیرة-المخاطر 

  ).نوویة، ونشاطات فضائیة
تمثلـــــت هـــــذه الإمكانیـــــة مـــــن خـــــلال دراســـــة لجنـــــة القـــــانون الـــــدولي و 

ارة التــي لا لموضــوع المســؤولیة الدولیــة المطلقــة فیمــا یتعلــق بالنشــاطات الضــ
  .القانون الدولي جرمهای
دون وجــود خطــأ مــن طــرف مــا تقــع الأضــرار الناتجــة عــن حادثــةٍ مــا غالبــاً ف

  .یتجاوز التعویض عن هذه الأضرار قدرة المشغل المالیةما المشغل، وعادة 
تبنـــت لجنـــة القـــانون الـــدولي و بشـــكل مؤقـــت مشـــروع  وفـــي ذات الوجهـــة    

العــــابرة و مســــؤولیة عــــن الأضــــرار المعتبــــرة لاالــــذي یفــــرض  )٧٣(، )٥(المــــادة 

                                                                                                             
علـــى اعتبـــار الخطـــأ ین تقـــیم المســـؤولیة علـــى أســـاس ركـــن الخطـــأ لا زالـــت بعـــض القـــوان. ٧٢

مــن القــانون المــدني المصــري تــنص علــى أنّ كــل خطــأ  ١٦٣المــادة ف .أســاس المســؤولیة
مـن القـانون المـدني  ١٣٨٢قابلهـا المـادة وی سبب ضرراً للغیـر یلـزم مـن ارتكبـه بـالتعویض

نســـي بـــأن الإنســـان لا یلـــزم  مـــن القــانون المـــدني الفر  ١٣٨٣كمـــا قضـــت المـــادة  ،الفرنســي
. عـــن إهمالـــه وعـــدم تبصـــره الناشـــئعـــن فعلـــه فقـــط بـــل أیضـــا  الناشـــئبتعـــویض الضـــرر 

. الأول مـــادي وهـــو التعـــدي والثـــاني معنـــوي وهــــو الإدراك :والخطـــأ یتطلـــب تـــوفر ركنـــین
بـالغیر عنـدما یكـون  الإضـراربـالغیر أو دون تعمـد  الإضرارویتحقق الركن المادي بتعمد 

  .ب الإهمال أو عدم الحیطةببس ناشئاً 
وفیمـــا یتعلـــق بالضــــرر واجـــب التعـــویض فــــإن القـــانون المـــدني الأردنــــي یعـــوض عــــن    

الضرر البیئي الذي یصـیب الإنسـان والـذي یخضـع للنظریـات العامـة فـي القـانون المـدني 
فقد اقتصر المشرع الأردني في قانون البیئـة علـى . دون الضرر الذي یصیب البیئة ذاتها

  .لعقاب على الجنائي بالحبس أو الغرامةفرض ا
حول  ١٩٩٦انظر تقریر لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثامنة والأربعون . ٧٣



 

ویترتـب علـى ذلـك  اً معتبـر  اً أو ضرر  اً خطیر  اً التي یكون سببها نشاطو للحدود، 
ولكــن النقطــة محــل . دفــع تعــویض أو أي شــكل مــن أشــكال تصــحیح الضــرر

وبهــذا . )٧٤(تحدیــد علــى عــاتق مــن یقــع إصــلاح الضــرر تكمــن فــيالخــلاف 
ـــبعض  ـــة، ا علـــى لمســـؤولیة الموضـــوعیةااقامـــة بوجـــوب الصـــدد نـــادى ال لدول

الأمــر الــذي ینتقــده الآخــرون، ویظهــر عــدم وجــود قواعــد قانونیــة وضــعیة فــي 
  .هذا المجال

القواعــد القانونیــة الداخلیــة المتعلقــة بالمســؤولیة الموضــوعیة كمــا ان 
نطــاق للســلطة العامــة داخــل الدولــة لــیس لهــا البعــد الكــافي لیــتم تطبیقهــا فــي 

لأن نطاق هذه المسؤولیة یقتصر على أن تكـون الدولـة هـي  ،القانون الدولي
نفســـــها المســـــبب للنشـــــاط الخطیـــــر أو أن هـــــذا النشـــــاط یـــــتم تحـــــت إشــــــرافها، 
بالإضافــــة إلـــى أن الأخـــذ بهـــذا المبـــدأ یصـــطدم بمبـــدأ رئـــیس، وهـــو عنـــدما لا 
یكون النشاط الخطیر صادراً عن الدولة وإنمـا عـن تصـرف فــرد أو مجموعــة 

فإنـه لا یعتبـر صــادراً وبالتـالي ، أو لمصـلحتها یكـون لحسـاب الدولـةأفـراد ولا 
ن الـدولة  كما أن العرف الدولي لا یغطـي هـذه الحالـة، . أو امتداداً لأرادتهاعـ

فـي الحـالات الأخـرى و . )٧٥(حالات سابقة في هـذا المجـالبسبب عدم وجود 
                                                                                                             
: المسؤولیة الدولیة عن النتائج الضارة الناجمة عن أفعال لا یحظرها القانون الدولي في

  .الجمعیة العامة الوثائق الرسمیة الدورة الثامنة والأربعون
74 . Le rapport du Groupe de travail sur la question in rapport de la  
C.D.I.sur sa 48em  session, p. 301. 

  
حول  ٢٦/٣/١٩٧٢ المبرمة بتاریخ تفاقیةلاتوجد اتفاقیة واحدة في هذا المجال هي ا ٧٥. 

عل نه عندما لا یكون الفاأحیث تنص على ، المسؤولیة الدولیة عن الأضرار الفضائیة
فإن الدولة تتحمل المسؤولیة المطلقة بدفع التعویض عن  ،هو المتسبب بالضرر

 .تسببها أداة فضائیة على الأرض أو الطائرات المحلقة التيالأضرار 



 

لــى عــدم بالاضــافة افــإن مــن یتحمــل المســؤولیة هــو المشــغل ولــیس الدولــة، 
وجـــود اتفاقیـــات خاصـــة تـــنص علـــى طریقـــة دفـــع التعـــویض مـــن قبـــل الدولـــة 

  .)٧٦(بشكل تكمیلي
وجـــــود اتفاقیـــــات لـــــم تتعـــــرض لتقریـــــر ، ویضـــــاف الـــــى مـــــا تـــــم ذكـــــره

المسؤولیة عن الأضرار التي تنتج عندما یتم خرق أحكامها أو البروتوكولات 
حدیـــد قواعـــد المعمـــول بهـــا، وتركـــت للـــدول الأطـــراف فیهـــا حریـــة تنظیمهـــا وت

مثـــال ذلـــك اتفاقیـــة برشـــلونة لعـــام و  ،المســـؤولیة القانونیـــة وتعـــویض الأضـــرار
                                                 

ة عـن التجـارب الذریـة التـي تجریهـا یلمسؤولیة الدوللأثیر التساؤل حول الأساس القانوني . ٧٦
ـــى أن هـــذه التجـــارب یترتـــب علیهـــا أضـــرار إ هـــذا ترجـــع أهمیـــة الموضـــوعو  فـــي إقلیمهـــا ل

ومخــاطر تتخطــى حــدود الدولــة وأهمهــا انتشــار الإشــعاعات وتســاقط الغبــار الــذري، ومــن 
  :بین فرضیتین في هذا النطاق الواضح أنه یجب التمییز

إذا ما قصّرت الدولة في اتخاذ الاحتیاطات الكفیلة بمنع إلحـاق الضـرر  ،الفرضیة الأولى
  .للقواعد العامة للمسؤولیة الدولیة طبقاً  ، فإنّ الدولة تسألُ بالدول المجاورة
إذا ما بـذلت الدولة كل عنایة متصورة، فإنها تسأل بـالرغم مـن ذلـك عـن  ،الفرضیة الثانیة

  :للنظریتین التالیتین الأضرار التي تصیب الغیر، وذلك طبقاً 
 ومقتضــاها أن ،abuse of rightoنظریــة التعســف فــي اســتعمال الحــق  -

الدولة تسأل عن مباشرتها لحقوقها بطریقة تعسـفیة، ویكـون ذلـك إذا كانـت 
  .الفائدة التي تعود علیها لا تتناسب مع الأضرار التي تعود على الغیر

ـــدولي  - ـــة تســـأل فـــي نطـــاق القـــانون ال نظریـــة المخـــاطر ومقتضـــاها أن الدول
 مســؤولیة محــررة عــن الخطــأ فــي الأحــوال التــي یتســم فیهــا نشــاطها بطــابع

 .الخطر المألوف

حرمت إجراء التجارب الذریة في الغلاف الهوائي  ١٩٦٣لاحظ أن اتفاقیة موسكو سنة یو 
وفـــي الفضـــاء وتحـــت میـــاه أعـــالي البحـــار أو المیـــاه الإقلیمیـــة، ولـــم تتنـــاول هـــذه الاتفاقیـــة 

. ریم التجــارب الذریــة تحــت الأرض علــى الــرغم مــن خطــورة هــذا النــوع مــن التجــاربجبــالت
 .٦٠٧ ،صالمرجع السابق  ،محمد حافظ ،غانم .د: انظر



 

ــــوث، واتفاقیــــة  ١٩٧٦ الخاصــــة بحمایــــة البحــــر الأبــــیض المتوســــط مــــن التل
  .١٩٧٨الكویت الإقلیمیة للتعاون في حمایة البیئة البحریة لعام 

  .وغیر المحظورة دولیاً  الأنشطة الخطرة بیئیاً  :ثالثاً 
لة الأنشطة الخطرة بیئیاً وغیر المحظورة محلیاً أو دولیاً تثیر إن مسأ

ــــي محورهــــا تســــاؤلات ال العدیــــد مــــن ــــدور ف ــــي ت ــــانوني والت حــــول الأســــاس الق
مثـل  هـذه الأنشـطة الخطـرة بیئیـاً بواسـطة للمسؤولیة الناشئة عـن تلـوث البیئـة 

هـــا مـــن والبیولوجیـــة، وغیر  "ةالبتـــر وكیماویـــ"ع ـلات النوویـــة، والمصانــــالمفاعــ
بتجاوز الضـرر التي تتسم قضایاها في أحیان كثیرة  الصناعات الخطرة بیئیاً 

، حیث تندرج ضمن الضرر الجسـیم والتلـوث النطاق الجغرافي للدولة الواحدة
  .الجماعي للبیئة

لمعرفــة الأســـاس القـــانوني للأنشـــطة الخطـــرة بیئیـــا وغیـــر المحظـــورة و 
ممارسـة هـذه فـي یادي داخل إقلیمهـا دولیاً لابد من القول أن للدولة الحق الس

ــیم الدولــة أو تحــت ولایتهــا اً الأنشــطة ســواء  وعلــى .تمــت ممارســتها داخــل إقل
فإنـه یقـع علـى  تمتع الدولة بهذا الحـق وفقـاً لاحكـام القـانون الـدوليالرغم من 

الضــرر ســیؤدي  لأن ،عاتقهــا واجــب قــانوني بــالالتزام بعــدم الإضــرار بالبیئــة
ونعتقــد أن المحــرك الأسـاس لهــذا النـوع مــن المســؤولیة  .المسـؤولیة نشــوءإلـى 

یتمثل بخطورة تلـك الأنشـطة، حیـث أن الضـرر الـذي یحـدث نتیجـة اسـتخدام 
الأنشطة الخطرة فـي مجـال البیئـة یجعـل مفهـومي الخطـر والضـرر مفهـومین 

الخطـــر  نتیجـــةفالضـــرر الموجـــب للمســـؤولیة یكـــون  ،متصـــلین بشـــكل حقیقـــي
  .)٧٧(الذي أوجده النشاط
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تــؤدي بعــض النشــاطات الإنســانیة إلــى التســبب فــي أضــرار خطیــرة و 
للإنسان وللبیئة، ممـا یترتـب علیـه قیـام المسـؤولیة سـواء فـي القـانون الـداخلي 

بــــین القــــانون الــــداخلي قــــائم خــــتلاف لاا فــــأنأو القــــانون الــــدولي، ومــــع ذلــــك 
لخطـأ فالقـانون الـدولي لا یؤسـس المسـؤولیة علـى  ا في هذا النطاق، والدولي

  .)٧٨(وإنما على عدم مشروعیة الفعل أو خرقه لالتزام دولي
أســـــاس ومضـــــمون لجنـــــة القـــــانون الـــــدولي فـــــي وتفصـــــل لـــــم تبـــــین و 

، وإنمـا تباینـت آراؤهـا مـا بـین الأخطـار التي نحـن بصـددها المسؤولیة الدولیة
المسؤولیة الدولیة عن المخـاطر لا تتصـور ف. )٧٩(أو الأضرار العابرة للحدود

لتـزام دولـي اخـرق  في حالةلة غیاب فعل دولي غیر مشروع، لأنه إلا في حا
فـــإن المســـؤولیة الدولیـــة عـــن الأضـــرار هـــي التـــي ســـتترتب جـــراء خـــرق ذلـــك 

 الا انـه مـن الجلـي. بفكـرة المسـؤولیة عـن المخـاطربالتـالي الالتزام، ولا یؤخـذ 
. رمفهوم المسـؤولیة عـن المخـاطبخذ بشأن مسألة الأمترددة تعتبرُ  أن الدول

 قـانون البحـار ، واتفاقیـة١٩٧٢عـام ل، فـإنّ إعـلان اسـتكهولم ا الصـددهذوفي 
ـــادرات التـــي ١٩٨٢لعـــام  عـــام  بعـــد حـــادث تشـــرنوبیل النـــووي أتخـــذت، والمب

حول التبلیغ السـریع عـن الحـوادث الخطـرة  ١٩٨٦عام ل، واتفاقیة فینا ١٩٨٦
ت  -والمســاعدة فــي حالــة الحــوادث النوویــة أو الرادیولوجیــة جمیعــاً علــى أكــد

  .التزامات الدول بالتنبیه عن  التلوث ومسؤولیة الدول عن التسبب بالأخطار
فیمــا یتعلــق بقــرار محكمــة العــدل الدولیــة فــي قضــیة قنــاة كورفــو أمــا 

حكــــم محكمــــة التحكــــیم  أو فــــي  ١٩٤٩بــــین المملكــــة المتحــــدة والبانیــــا ســــنة 
یات المتحـدة ما بین الولا Trailفي قضیة مصنع  ١١/٣/١٩٤١في الدولیة 
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المسـؤولیة  الخلوص الى نتیجـة مفادهـا ترتیـبنستطیع فإننا الأمریكیة وكندا، 
  . الدولیة على أساس الإهمال الناشئ عن خرق التزام أخذ الحیطة والحذر

علــى ، ١٩٤٩محكمــة العــدل الدولیــة الموجــه ضــد ألبانیــا عــام وقــد أكــد قــرار 
م الســماح باســتخدام أراضــیها أثــار مبــدأ التــزام الدولــة بعــدحیــث ، ذات المبــدأ

كـــذلك القـــرار و . للقیـــام بأفعـــال مخالفـــة لحقـــوق الـــدول الأخـــرى والإضـــرار بهـــا
عمــل علــى تطبیــق  Trailبموضــوع مصــنع  ١٩٤١الصــادر عــام  ألتحكیمــي

ت   . المبدأ ذا
إن الأخذ بفكرة النظام القانوني الداخلي للمسؤولیة عن المخاطر في 

المسؤولیة عـن المخـاطر علـى الصـعید مواضیع خاصة یدعم فرضیة الأخذ ب
  .الدولي وتحدیدها بالنشاطات التي هي على درجة كبیرة من الخطورة

تأسیس المسؤولیة الدولیة تنامي یسعى نحو  هناك اتجاهویلاحظ ان 
 مثــال ذلــك ،فــي القــانون الــدولي جرمــةعــن أفعــال أو نشــاطات ضــارة وغیــر م

حـــــول المســـــؤولیة  ٢١/٦/١٩٩٣فـــــي Luganoاتفاقیـــــة المجلـــــس الأوروبـــــي 
  . )٨٠(عن الأضرار الناتجة عن نشاطات خطرة على البیئة المدنیة

إن هـــذه الاتفاقیـــة قائمـــة بالكامـــل علـــى مبـــدأ مســـؤولیة الاســـتثمار أو 
الاستغلال، وهذا المبدأ یتناقض مع الأخذ بمبدأ المسؤولیة عن المخاطر في 

ن هـذه الاتفاقیـة حال النشاط الذي لا یشـكل فعـلاً غیـر مشـروع، ومـع ذلـك فـإ
إذا كــان الفعــل  ،نظــام المســؤولیة الجنائیــة الدولیــة فــي مــن الممكــن أن تطبــق

  .غیر المشروع یصل إلى درجة كبیرة من الخطورة
برنـــامج عمـــل  ١٩٧٨وضـــعت لجنـــة القـــانون الـــدولي منـــذ عـــام وقـــد 

المجرمــــة متعلــــق بالمســــؤولیة الدولیــــة عــــن بعــــض النشــــاطات الضــــارة وغیــــر 
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حیـث . لمسؤولیةاقانوني لهذه اصعوبة تكمن في تحدید النظام ولكن ال .دولیاً 
مجموعــة مــن  -وبشــكل مؤقــت- ١٩٩٤تبنــت لجنــة القــانون الــدولي فــي عــام 

بالتزامــات الــدول بالتنبــه إلــى النشــاطات الخطیــرة وكــذلك  المتعلقــةالنصــوص 
، وكــان اتجــاه "الملــوث یــدفع"بمبــدأ  ةً◌ً أخــذالناشــئة عنهــا بتعــویض الأضــرار 

  .المسؤولیة لمشغل المرفق لبتحمیاللجنة 
یطبــق علــى  نصــاً ) ٨١(١٩٩٨تبنــت لجنــة القــانون الــدولي فــي عــام و 

 ،عالیــة مــن الخطــورة ةعلــى درجــ تعــدُ التــي و  دولیــاً  جرمــةالنشــاطات غیــر الم
  :هي ،هذا النص یحتوي على ثلاثة عناصر رئیسةو 
نون لقواعد القـا مجرم وفقاً أي غیر  به، وجوب أن یكون النشاط مسموحاً  .١

  .الدولي أو الاتفاقیات الدولیة الملزمة
  .عالیة من الخطورة وعابراً للحدود ةوجوب أن یكون النشاط على درج .٢
 .أي غیر مألوف ،وجوب أن یكون هذا الخطر استثنائیاً  .٣

غایـة الصـعوبة مـن حیـث تحدیـد في یطرح العنصر الأخیر مشكلة و 
ن  ،الخطــــر غیــــر المــــألوفونطــــاق وطبیعــــة درجــــة  ة كبیــــرة مــــن مجموعــــإذ أ

النشـاطات الإنسـانیة مثـل قیـادة المركبـات والنقـل الجـوي وإنشـاء السـدود علـى 
ـــةالأنهـــار والمولـــدات الكهربائیـــة التـــي  حیـــث ان هـــذه ، تعمـــل بالطاقـــة النووی

لیسـت  هـامـن أن علـى الـرغمسبب أضراراً عـابرة للحـدود تلأن  ةقابل النشاطات
ى ا. على درجة كبیرة من الجسامة لتلوث الصادر عـن المركبـات ولكن إذا أد

إلى تلویث الجو، وأصبح یشكل خطورة لا یمكن تجنبها وعابرة للحـدود جـراء 
تـــراكم هـــذه الأدخنـــة، وأصـــبح یشـــكل خطـــراً حقیقیـــاً علـــى البیئـــة مثـــل تســـاقط 
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ــائج مأســاویة  .الأمطــار الحمضــیة، فــإن هــذا النشــاط یمكــن أن یــؤدي إلــى نت
الرغم مـن على ة كبیرة من الخطورة على درجهذا النشاط ویمكن هنا اعتبار 

  .أن حدوثه غیر متوقع أو غیر مألوف
تحدیــد الصــفة الخطــرة للنشــاط ینبغــي الموازنــة بــین احتمالیــة ولغایــة 

كمــا حــدد الــنص المــذكور بــأن تعبیــر . )٨٢(حــدوث الضــرر ودرجــة خطورتــه
 الـــنص أیضـــاً  شـــملیعنـــي تســـبیب أضـــرار معتبـــرة عـــابرة للحـــدود، وی" خطیـــر"

محتملة لتسبیب أضرار مأساویة، وكذلك احتمالیة تسبیب أضرار  أدنى درجة
عبیر عــــن درجــــة بــــالتومــــن المصــــطلحات الأخــــرى المتعلقــــة . أخــــرى معتبــــرة

مثـــــال علـــــى ذلـــــك اتفاقیـــــة و  ،الخطــــورة أن یكـــــون الخطـــــر حقیقیـــــاً أو جســـــیماً 
المتعلقــة بــالحوادث الصــناعیة حیــث اســتخدمت كلمـــة  ١٩٩٢هلســنكي لعــام 

التـي أخـذت بهـا اتفاقیـة  Significatifوكلمة معتبـر  )٨٣(Importantمهم 
Lugano  حـــــول المســـــؤولیة المدنیـــــة للأضـــــرار الناتجـــــة عـــــن  ١٩٩٣لعـــــام

الاتفاقیتــان المــذكورتان حیـــز ل لــم تـــدخو . نشــاطات خطیــرة وبكمیـــات فائضــة
  .لنشاطات النوویةمن استبعادهما لالرغم على التنفیذ 

لنشــــاطات الخطیــــرة مثــــل عــــدة اتفاقیــــات تعریفــــاً لهــــذا وقــــد وضــــعت 
المتعلقــة بالآثــار العــابرة للحــدود مــن الحــوادث  ١٩٩٢اتفاقیــة هلســنكي لعــام 

، وكــذلك )٨٤(الصــناعیة والقائمــة علــى وجــود أخطــار جوهریــة وبكمیــات كبیــرة
نحول المسؤولیة المدنیة  ١٩٩٣اتفاقیة المجلس الأوروبي لعام  الأضـرار  عـ

كمــا ددتها بالنشــاطات المهنیــة، الناتجــة عــن نشــاطات خطیــرة للبیئــة التــي حــ
                                                 

  ١٩٩٨المادة الثانیة من مشروع قوانین لجنة القانون الدولي عام انظر  ٨٢.
  ).، ب١المادة . (الاولاتفاقیة هلسنكي الملحق . ٨٣
فقرة ب من اتفاقیة ١المادة  فيلقد حددت الاتفاقیة في الملحق الأول المواد المحظورة . ٨٤

  .١٩٩٢هلسنكي لعام 



 

یشـمل إنتـاج وتخـزین وتـداول واسـتعمال والـتخلص مـن المـواد وضعت تعریفـاً 
ووفقـــاً لهـــذه الاتفاقیـــة یعتبـــر النشـــاط خطـــراً إذا كـــان ینطـــوي علـــى . الخطیـــرة 

یشـــمل " الأضـــرار"ولفـــظ . خطـــر محســـوس للإنســـان أو للبیئـــة أو للممتلكـــات
والخسارة أو الأضرار عن طریق تشـویه الأضرار بالأشخاص أو الممتلكات، 

البیئـــة وتكـــالیف تـــدابیر الوقایـــة أو الخســـارة أو أیـــة أضـــرار ناشـــئة عـــن عـــدم 
  .اتخاذ تدابیر الوقایة

كیفیـــة إصــــلاح  تكمـــن فـــيالمتعلقـــة بهـــذا الموضــــوع  عضـــلة القانونیـــةالم    
ن إصلاح الضرر یكـون أ ذلك، الضرر الذي یجر وراءه المزید من الأضرار

كمــا وأنّ عـــدم أخـــذ الحیطـــة وبـــذل العنایـــة . بــه والوقایـــة منـــه قبـــل حدوثـــهبالتن
  .اللازمة لمنع حدوثهما یعتبر إخلالاً بهذا الالتزام

الالتـــزام العـــام إقـــرار تعـــالج معظـــم الـــدول تلـــك المشـــكلة مـــن خـــلال و 
أو منـع  ة،بالوقایة من الخطر عن طریق منع وقوع الضرر داخل إقلیم الدولـ

مــن حــدة  قلیــلر للحــدود أو العمــل علــى الأقــل علــى التحــدوث الضــرر العــاب
 ،الضـــرر إلـــى أدنـــى حـــد ممكـــن ووضـــع قواعـــد تهـــدف إلـــى حمایـــة الضـــحایا

بمعنى آخر إن الالتزامات المترتبة على استخدام هذه الأنشطة یمكن بیانها و 
  :في نوعین

التزامات تتطلب أداء تصرف معین على وجه التحدیـد، ویطلـق : النوع الأول
  .الالتزام بوسیلة أو ببذل عنایة؛ أي ینصب التركیز على أعمال الدولةعلیه 

ــاني التزامــات تتطلــب تحقیــق نتیجــة معینــة بحیــث یكــون الاهتمــام : النــوع الث
 .موجهاً لعمل الدولة أو لعدم عملها

حقیقــة غالبــاً مــا تكــون الــدول النامیــة هــي مــن یــدیر المنشــآت وفــي ال
ن هـــــذه  فضـــــلاً . خـــــاطر محـــــددةٌ الحكومیـــــة التـــــي تـــــرتبط نشـــــاطاتها بم ن أ عـــــ

قاعــدة الأساسـیة التـي جــرى إن الفـربالتـالي  ،الأنشـطة تخـدم المصـلحة العامــة



 

الدولـة  تتمثـل بـأن تتحمـلالاعتراف بها على نطاق واسع في الدول المتقدمـة 
ن الأ) مسؤولیة مطلقة( المسؤولیة القانونیة كاملةً  نشـطة الخطـرة، فـي حـین عـ
تبعد المسؤولیة القانونیة المطلقة أو الكاملة للدولة في أن الولایات المتحدة تس

  .المسائلمثل هذه 
  
  
  

  المطلب الثاني 
  خصائص المسؤولیة المادیة أو الموضوعیة

  :تتمیز المسؤولیة المادیة بالخصائص التالیة
  .استبعاد عنصر الخطأ :أولاً 

تناداً اسـ -وكمـا یظهـر مـن اسـمها  -الموضـوعیة المادیـة او  تنشأ المسؤولیة - أ
الـذي یـؤدي إلـى  ،إلى موضوعها، ومعنـى ذلـك إضـفاء الطـابع المـادي علیهـا

، فهـي )٨٥(لا تقوم المسؤولیة دون توافرها حیثتخفیف مشكلة إثبات الخطأ، 
تستند إلى موضوعها أو محلها المتمثل بوجوب تعویض الضرر النـاجم عـن 

یضــیة التــي نشــاط الفاعــل دون البحــث عــن خطئــه، وهــذا یتفــق والعدالــة التعو 
تسعى لتـوفیر الضـمان وحمایـة جبـر الأضـرار الناشـئة، وخاصـة بعـد التطـور 

                                                 
التعویض في الشریعة الإسلامیة یقوم على الفعل الضـار، ذلـك أن الفعـل إذا كـان مؤدیـاً . ٨٥

إلــى الضــرر فــي ذاتــه اســتوجب ضــمان مــا ترتــب علیــه مــن تلــف، لأنــه حینئــذ یكــون فعــلاً 
فإن كان فاعله عدیم الأهلیة لن یؤثر . وراً بالنظر إلى نتائجه فتقع تبعته على فاعلهمحظ

لا ضـرر ( ذلك في أنه فعل ترتب علیه ضرر بالغیر أوجب الشارع رفعه للحـدیث القائـل 
علـــي الحیـــف، الضـــمان فـــي الفقـــه الإســـلامي، . لمزیـــد مـــن التفاصـــیل انظـــر). ولا ضـــرار

  .٤٤.، ص١٩٧١هرة، المطبعة الفنیة الحدیثة، القا



 

الصــــناعي الهائــــل حیــــث عجــــزت المســــؤولیة التقلیدیــــة عــــن تــــوفیر الحمایــــة 
علــى جوانــب خطیــرة  باحتوائهــااللازمــة فــي نظــام اقتصــادي قوامــه الصــناعة، 

 .خطرةالطاقة النوویة والنشاط الإشعاعي والصناعات ال استخداممثل 
نمســـؤولیة اســـتثنائیة، فهـــي اســـتثناء هـــي المســـؤولیة المادیـــة  -  ب القاعـــدة  عـــ

العامـــة القائمـــة علـــى العمـــل غیـــر المشـــروع أو الخطـــأ أو الإهمـــال الـــذي 
  .)٨٦(الاتفاقیاتفي یتطلب النص علیها 

  .استبعاد مسؤولیة الدولة :ثانیاً 
اذا كان الا لمرفق ولیس على الدولة، اإن هذه المسؤولیة تقع على مدیر  - أ

خاصـة تـنص علـى طریقـة دفـع التعـویض مـن قبـل دولیـة اتفاقیـات  هناك
 .)٨٧(الدولة بشكل تكمیلي

ن  - ب غلــب الاتفاقیـات الدولیــة المســؤولیة حیـث أدخلــت أالمسـؤولیة محــددة، إ
 .)٨٨(المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث فكرة تحدید

                                                 
الاتفاقیة الدولیة حول المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث بالنفط : ومن هذه الاتفاقیات. ٨٦

 )بروكسل(١٩٦٩لعام 
العدید مـن الاتفاقیـات الدولیـة اسـتثنت السـفن البحریـة والطـائرات الحربیـة مـن المسـؤولیة، . ٨٧

، واتفاقیــة الكویــت ٢٣٦فــي المــادة ١٩٨٢مثــال اتفاقیــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار لعــام 
للمزید من التفاصیل، . ١٩٨٧في حمایة البیئة البحریة من التلوث لعام  الإقلیمیة للتعاون

مــدوس فــلاح الرشــیدي، نظــرة فــي واقــع النظــام القــانوني لحمایــة البیئــة لمجلــس . د: انظــر
-دسـة والعشـرونالسـنة السا-التعاون لدول الخلیج، مجلـة الحقـوق، الكویـت، العـدد الثالـث

  .٨٥-١٣، ص، ٢٠٠٢سبتمبر 
ــــــــوث بــــــــالنفط لعــــــــام . ٨٨ الاتفاقیــــــــة الدولیــــــــة حــــــــول المســــــــؤولیة المدنیــــــــة عــــــــن أضــــــــرار التل

ـــــد )تحدیـــــد المســـــؤولیة(أدخلـــــت فكـــــرة ) بروكســـــل(١٩٦٩ ـــــك الســـــفینة تحدی ، إذ یحـــــق لمال
فرنك لكل طـن مـن حمولـة السـفینة وللحادثـة الواحـدة ) ٢٠٠٠(مسؤولیته بحد أقصى قدره 

ملیـــون  ٢١٠، ولا یتجـــاوز الحـــد الأقصـــى للمســـؤولیة )دولار أمریكـــي ٦٠ي مـــا یعـــادل أ( 



 

لضــرر داخــل اســتبعاد التمســك بالمســؤولیة الموضــوعیة عنــد وقــوع ا :ثالثــاً 
  .إقلیم دولة غیر متعاقدة
لتطبیـــق الاتفاقیـــات المتعلقـــة بالمســـؤولیة المطلقـــة أنْ  ویشـــترط أخیـــراً 

ن . تكون الحادثة قد وقعت في إقلیم دولـةٍ متعاقـدة مثـل هـذا الشـرط  تضـمینإ
یفرغ النص من محتواه، كون الدولة المتعاقدة تكون غیر ملزمة بتطبیـق هـذه 

غیـر متعاقـدة، وبالتـالي یمكنهـا التـذرع بعـدم وجـود  المسؤولیة مـع دولـة أخـرى
  . خطأ مقصود أدى إلى إلحاق الضرر بها

  .استبعاد المسؤولیة المادیةحالات  :رابعاً 
ـــدفع  یـــرد علـــى المســـؤولیة المادیـــة أو الموضـــوعیة اســـتثناءات بحـــالتي ال

قـــد تضـــمنت أغلـــب فمـــن المســـؤولیة الـــدفع فیمـــا یتعلـــق بحـــالات و . والإعفـــاء
تسـتبعد المسـؤولیة فـي الحـالات   یات الدولیة في هذا المجـال نصوصـاً الاتفاق
  :الآتیة

 لكـي تعتبـر الواقعـة قـوة قـاهرة أو حادثـاً : القوة القاهرة أو الحادث الفجائي - أ
 :لا بد من توافر ما یشترط في كل سبب أجنبي فجائیاً 

ـــر الممكـــن توقعـــه، وغیـــر ممكـــن  - مـــن حیـــث أصـــله، بـــأن یكـــون مـــن غی
لزوابع والعواصـف الشـدیدة التـي تبلـغ مـن الشـدة مـا یجعلهـا تلافیه، مثل ا

 .غیر متوقعة وتعمل على تلوث الهواء والماء

 .من حیث نتیجته، بأن یكون غیرَ ممكن درء ما ینشأ عنه من ضرر -

ویلاحظ بصدد تحدید القوة القـاهرة أو الحـادث الفجـائي أن تكـون الواقعـة  -
                                                                                                             

وكذلك الاتفاقیات  .بأي حال من الأحوال) ملیون دولار أمریكي  ١٧أي ما یعادل (فرنك 
بشـــأن المســـؤولیة  ١٩٨٩اتفاقیـــة و المســـؤولیة بشـــأن نقـــل الســـلع والمـــواد الخطـــرة المتعلقـــة ب

أثنــاء نقــل ســلع خطــرة بطریــق الســكك الحدیدیــة أو الطــرق  المدنیــة عــن الأضــرار المســببة
  . البریة أو السفن في الملاحة الداخلیة



 

ـــاهرة لا  نعـــ ولیســـت مجـــرد موقـــف ســـلبي، فضـــلاً  ،إیجابیـــة ن القـــوة الق أ
الفعـــل الإنســـاني ســـواء أكـــان فـــي  تجـــد مصـــدرهایمكـــن أن تكـــون واقعـــةً 

و قـد اعتبـر مـن قبیـل القـوة . إلى فعل المتضرر أم إلى فعل الغیر راجعاً 
عــن حــرب أهلیــة  الدولیــة أو النزاعــات الناتجــةزاعات المســلحة ـالنــالقـاهرة 

 ).٨٩(أو عن تمرد أو عمل إرهابي

بفعـل أو  عـن القیـامعندما تكون الأضرار ناشئة بأكملهـا  فعل الغیر، أي - ب
  .بفعل من طرف ثالثالقیام عدم 

الأصــل أن تقــوم هــذه المســؤولیة حتــى ولــو أثبــت المســؤول أنــه بــذل كــل جهــد 
ـــر مـــرتبط  ـــع وقـــوع الضـــرر، لأن هـــذا النـــوع مـــن المســـؤولیة غی مـــن أجـــل من

عنصـر الضـرر  بحدوث الخطأ؛ فالأساس في هذه المسؤولیة أنهـا تقـوم علـى
وحـده، أي أن هــذه المسـؤولیة لا یمكــن دفعهـا، إلا أنــه یـرد علــى هـذا الأصــل 

  .تم إیضاحهاستثناءات كما 
ولكي یعفى المسؤول قانوناً أو المـدعى علیـه مـن المسـؤولیة لا بـد مـن تـوافر 

  :الشروط التالیة
 ).٩٠(أن یكون الضرر نتیجة فعل أو خطأ المتضرر .١

                                                 
 من هذا البحث)  ١٦( انظر صفحة . ٨٩
إذا أثبــت الشــخص أن : "مــن القــانون المــدني الأردنــي علــى مــا یلــي ٢٦١نصــت المــادة . ٩٠

جــائي أو قــوى الضــرر قــد نشــأ عــن ســبب أجنبــي لا یــد لــه فیــه كآفــة ســماویة أو حــادث ف
قـاهرة أو فعـل الغیــر أو فعـل المتضــرر كـان غیــر ملـزم بالضــمان مـا لــم یقـضِ القــانون أو 

إن انقطاع العلاقة السببیة لأي من الأسباب الأجنبیة الواردة في هـذه ". الاتفاق بغیر ذلك
المــادة لا یــتلاءم مــع قواعــد الضــمان وأســبابه فــي الفقــه الإســلامي، ولا یــتلائم أیضــا مـــع 

. للمزیــد مــن التفاصــیل. د المســؤولیة الموضــوعیة التــي لا منــاص منهــا لحمایــة البیئــةقواعــ
صـــاحب الفـــتلاوي، دور المســـؤولیة المدنیـــة فـــي حمایـــة البیئـــة مـــن التلـــوث فـــي . د: انظـــر



 

خطــأ دوراً فــي إحــداث الضــرر، أي أن الخطـــأ أن یــتم إثبــات أن لهــذا ال  .٢
 .سبباً أو تصرفاً ویشكل فعلاً خاطئاً من وجهة نظر القانون

 ).٩١(أن تتوافر خصائص القوة القاهرة في فعل المتضرر .٣

وفــي مجــال تلــوث البیئــة فــإن غالبیــة التشــریعات البیئیــة العربیــة لــم تتضــمن 
قـــــاً للقواعـــــد العامـــــة نصوصـــــاً تتعلـــــق بموانـــــع المســـــؤولیة وإنمـــــا یـــــتم ذلـــــك وف

 ١٩٩٤للمســـؤولیة التقصـــریة باســــتثناء مشـــروع قـــانون البیئــــة الســـوري لســــنة 
  .ب/٢٠المادة 

أمــــا فــــي مجــــال الاتفاقیــــات الدولیــــة المتعلقــــة بالبیئــــة فقــــد تضــــمنت معظمهــــا 
  : فمثلا، نصوصاً بخصوص الإعفاء من المسؤولیة

لوث بالنفط الاتفاقیة الدولیة حول المسؤولیة المدنیة عن أضرار الت -
  : )بروكسل(١٩٦٩لعام 

ن      طبیعة المسؤولیة التي أقرتها الاتفاقیة الدولیة حول المسؤولیة إ
هي المسؤولیة ) بروكسل(١٩٦٩المدنیة عن أضرار التلوث بالنفط لعام 

الخطأ لا یعفي المالك من المسؤولیة،  عدم توافر عنصرالمطلقة، حیث أنّ 
أعمال أو : على سبیل الحصر وهيحالات حددت  وقوعإنّما یعفى عند 

والأعمال  ا،وقوع حادثة طبیعیة ذات طابع استثنائي لا یمكن مقاومته
من الاتفاقیة الدولیة حول ٢فقرة  ٣المادة (العمدیة التي یقوم بها طرف ثالث 

                                                                                                             
ضوء التقدم العلمي والتقني، مجلة البلقـاء للبحـوث والدراسـات، تصـدر عـن عمـادة البحـث 

   . ٣٥ص. ٢٠٠١، تشرین أول ٢، العدد ٨، المجلد العلمي في جامعة عمان الأهلیة
تجــدر الإشــارة إلــى أن الإعفــاء مــن المســؤولیة قــد یكــون كلیــاً وجزئیــاً، وذلــك حســب فعــل . ٩١

یجـوز للمحكمـة "من القانون المدني الأردنـي علـى أنـه  ٢٦٤المتضرر، وقد نصت المادة 
ضـرر قـد اشـترك بفعلـه أن تنقص مقدار الضمان أو أن لا تحكم بضـمان مـا إذا كـان المت

  ".في إحداث الضرر أو زاد فیه



 

ویكفي للحكم . )١٩٦٩المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث بالنفط لعام 
وعلاقة السببیة بین ذلك  علیه وع الضررضرر وقتبالتعویض أن یثبت الم

ثبات الضرر والتلوث الناشئ عن تفریغ أو تسرب البترول دون حاجة لإ
 ىحدألا توافر إمن المسؤولیة  هولا یعفی ،جانب مالك السفینة منالخطأ 

عمال وهي حالة الأ) ٣/٢(حالات الإعفاء المنصوص علیها في المادة 
ن تكون ظاهرة أبها  لأخذنه یشترط لفإ لأهلیة،العدوانیة أو الحرب ا

وهذا ما  ،ي ظرفاً استثنائیاأ ،یمكن التنبؤ بها أو لا حیلة لدفعها استثنائیة لا
أما عن الحالة  .مدنيلمفهومها في القانون ال زلها منزلة القوة القاهرة طبقاً ـین

المقصود بذلك و عمل أو إهمال مقصود من الغیر، فهي الناتجة عن  ،الثانیة
ن أ هعفاء المسؤول فعلیإ بذلك و  لأخذیمكن ا يولك ،رهابيلعمل الإهو ا
الحالة  فيأما  .ن هذا العمل هو المسبب الوحید لإحداث هذا الضررأیثبت 
یة سلطة أخرى مسؤولة عن أمن الحكومة أو  بإهمالٍ  فیتعلق الأمر ،الثالثة

یكون ن أ یوجبعفاء بالإوالأخذ  ،یة مساعدات أخرى للملاحةأالصیانة أو 
خیرة ما الحالة الأأ .الواقعللضرر المنشىء الإهمال هو السبب الوحید 

غیر  مكان مقصودا أأفتتعلق بخطأ أو إهمال المجني علیه سواء  ،عفاءلإل
  .مقصود

المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث في نطاق المسؤولیة محددٌ و    
لحادثة في إقلیم دولةٍ بالنفط، و أنْ یكون النفط منقولاً بالسفن، وأنْ تكون ا

عدت الاتفاقیة عملیاً المسؤولیة المباشرة للدولة، حیث كما استب). ٩٢(متعاقدة

                                                 
إبراهیم الدسوقي أبو اللیل، المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث بالنفط وفقا لاتفاقیة . د. ٩٢

وما  ٢١، بحث مقدم لمؤتمر نحو دور فاعل المشار إلیه سابقاً، ص ١٩٦٩بروكسل 
 .بعدها



 

لا تطبق أحكامها على السفن الحربیة أو السفن الأخرى المملوكة للدولة أو 
  .تلك التي تستغلها والتي تخصص للخدمات الحكومیة غیر التجاریة

 لمدنیة عن أضرار التلوث بالزیوتالاتفاقیات الدولیة حول المسؤولیة ا -
  ).بروكسل( ١٩٦٩لعام 

الحصـول علـى  قـيمن اتفاقیات التلـوث بـالزیوت  یكمن الهدف الاساسي
التعـــویض الـــواقي للأشـــخاص الـــذین یعـــانون مـــن أضـــرار ناشـــئة عـــن تســـرب 

وتضــع الاتفاقیـة المســؤولیة علـى عــاتق صـاحب الســفینة  .الزیـوت مــن السـفن
 .هو نظام المسؤولیة الصارمةالمتبع هنا والنظام  وقت حدوث واقعة التلوث،

فالمالك لیس مسـؤولا  .إلا عدداً محدوداً من الإعفاءاتهذا النظام لا یحتمل و 
ن مــا یثبتــه أنّ الضــرر كــان نتیجــة لفعــل مــن مْ ن ضِــإذا اســتطاع أن یثبــت مِــ

أفعــال الحــرب أو للقتــال أو لحــرب أهلیــة لتمــرد أو ظــاهرة طبیعیــة ذات طــابع 
والمســـؤولیة كـــذلك محـــدودة مـــن حیـــث  .یمكـــن تفادیـــه ومقاومتـــه لا اســـتثنائي

فــإجراءات رفــع الــدعوى للحصــول علــى تعــویض یجــب الســیر  ،مــدتها الزمنیــة
مـن  حـالبـأي حـدوث الواقعـة، ولا یمكـن  تـاریخ فیها خلال ثلاث سـنوات مـن

واتفاقیــة  .رفــع الــدعوى بعــد مضــي ســبع ســنوات علــى تــاریخ الواقعــة الأحــوال
تجعل تطبیقها الإقلیمي مقصوراً على أضرار التلوث التي حدثت في  ١٩٦٩

وقد وُسِّعت رقعة هذه الولایـة . )٩٣(إقلیم طرف متعاقد، شاملاً میاهه الإقلیمیة
الاقتصـادیة  ةحیث أصبحت تغطي المنطق، ١٩٩٢ في عامل تعدیالبموجب 

وفیمـا یتعلـق بالتـدابیر الوقائیـة، لا تفـرض الاتفاقیـة . الخالصـة لطـرف متعاقـد
وعلـــى غـــرار ذلـــك، وعلـــى الـــرغم مـــن أنّ تعریـــف أضـــرار  .أیـــة حـــدود إقلیمیـــة

                                                 
بشأن المسؤولیة المدنیة عن الأضرار الناشئة  ١٩٦٩من الاتفاقیة الدولیة لعام  ٢المادة . ٩٣

  .عن التلوث بالزیوت



 

أو  لخســــارة أو الأذىعلــــى ا ١٩٩٦التلــــوث مقصــــور، بموجــــب اتفاقیــــة عــــام 
ناشـئ عــن التسـرب أو ســكب الزیـوت، بمــا فـي ذلــك تكــالیف  ثالأضـرار بتلــو 

قــد أوضــح أنّ ذلــك یشــمل تشــویه  ١٩٩٢التــدابیر الوقائیــة، فــإن تعــدیل عــام 
بَیْــد أنّ التعــویض عــن . عــن ذلــك التشــویه ةالبیئــة وضــیاع المكاســب الناشــئ

تشویه البیئة مقصورٌ على تكـالیف التـدابیر المعقولـة لإعـادة الأوضـاع سـواءً 
 ىوالولایــة علــى دعــاو  .ســوف تتخــذ مهــذه التــدابیر قــد اتخــذت فعــلاً أ أكانــت

التعـــویض تملكهـــا محـــاكم الطـــرف المتعاقـــد الـــذي حـــدثت فـــي أراضـــیه واقعـــة 
التلوث، وتـنص الاتفاقیـة علـى اعتـراف متبـادل وتطبیـق الأحكـام فـي أراضـي 

  .)٩٤(جمیع الأطراف المتعاقدة
   .معاهدات المسؤولیة النوویة -  ج

نّ الإطار ال قانوني الدولي القائم حالیاً بشأن المسؤولیة المدنیة عن الأضرار إ
 :هي ،النوویة یتألف من ثلاث اتفاقیات مترابطة

اتفاقیــــة ( اتفاقیــــة مســــؤولیة الطــــرف الثالــــث فــــي مجــــال الطاقــــة النوویــــة  . أ
برعایــة وكالــة  ١٩٦٠یولیــو  ٢٩التــي اعتمــدت فــي بــاریس فــي ) بــاریس

  .الاقتصادي والتنمیةالطاقة النوویة لمنظمة التعاون 
) اتفاقیة فینا ( اتفاقیة فینا بشأن المسؤولیة المدنیة عن الأضرار النوویة  . ب

تحــت رعایــة الوكالــة  ١٩٦٣مــایو  ٢١وهــي الاتفاقیــة التــي اعتمــدت فــي 
 .الدولیة للطاقة النوویة

ـــة فـــي مجـــال النقـــل البحـــري للمـــواد  -  ج ـــة بالمســـؤولیة المدنی ـــة المتعلق الاتفاقی
دیسمبر  ١٧التي  اعتمدت في   ١٩٧١لعام ) قیة بروكسلاتفا( النوویة 

                                                 
بشأن المسؤولیة المدنیة عن الأضرار  ١٩٦٩من الاتفاقیة الدولیة لعام  ١٠المادة  .٩٤

  .الناشئة عن التلوث بالزیوت



 

تحـــت رعایــــة الوكالـــة الدولیـــة للطاقـــة النوویـــة ومنظمـــة التعــــاون  ١٩٧١
  .)٩٥(الاقتصادي والتنمیة البحریة الدولیة

 مِ نظـــــا اءنشـــــمـــــن حیـــــث إ ركانتشـــــمإنّ نظـــــامي اتفـــــاقیتي بـــــاریس وفینـــــا 
وقوع بوجوب ك دلیل للمسؤولیة الصارمة عن الضرر النووي، ولذا فلیس هنا

لإعفــــــاءات مــــــن لوهنــــــاك عــــــدد محــــــدود  .خطــــــأ كشــــــرط مســــــبق للمســــــؤولیة
ویحدث الإعفاء إذا كانت الواقعـة ناشـئة  .المسؤولیة، یقضي به كلا الصكین

 حالــة زاعات المســلحة أو عــن قتــال أو عــن حــرب أهلیــة أو عــنـعــن فعــل النــ
ن هــــذه كمــــا. تمــــرد، أو عــــن كارثــــة طبیعیــــة خطیــــرة ذات طــــابع اســــتثنائي  أ

اســـــتبعدت عملیـــــاً المســـــؤولیة المباشـــــرة للدولـــــة، حیـــــث لا تطبـــــق ات الاتفاقیـــــ
أحكامها على السفن الحربیة أو السفن الأخرى المملوكـة للدولـة أو تلـك التـي 

   .للخدمات الحكومیة غیر التجاریةوالمخصصة تستغلها 
ن   والاعتـــرافالولایــة هــذه الاتفاقیــات مــن حیــث نطــاق هنــاك وحــدة فــي ألا أ

فالولایــة علــى جمیــع الأفعــال بموجــب  .مشــترك للأحكــامالتطبیــق المشــترك و ال
يالاتفــاقیتین مســـندة إلـــى محــاكم الطـــرف المتعاقـــد   ةأرضـــی أعلـــىحـــدثت  الــذ

الواقعــة النوویــة، وإذا كانــت الواقعــة النوویــة قــد حــدثت خــارج ولایــة أي طــرف 
حاكم دولة المرفـق تكون الولایة لم اً متعاقد، أو في مكان لا یمكن تحدیده یقین

 معـــدلویجــب أنْ یلاحـــظ أن بروتوكـــول فینـــا ال .التــي یتبعهـــا القـــائم بالتشـــغیل

                                                 
أبریل  ١وأصبحت نافذة في . تعتبر اتفاقیة باریس صك إقلیمي لبلدان أوروبا الغربیة .٩٥

 .طرفاً متعاقداً  ١٤في الوقت الحاضر  ، وتضم١٩٦٨

تشرین  ١٢بالطابع العالمي، ودخلت حیز النفاذ في  ١٩٧٧تتصف اتفاقیة فینا لعام  -
  . طرفاً متعاقداً  ٣٢، وتضم في الوقت الحاضر ١٩٧٧الثاني 

 ١٥بالطابع العالمي، ودخلت حیز التنفیذ في  ١٩٧١تتصف اتفاقیة بروكسل لعام  -
 . طرفاً متعاقداً  ١٤قت الحاضر وتضم في الو  ١٩٧٥تموز 



 

یعطــي للدولــة الســاحلیة المتعاقــدة ولایــة فــي حالــة حــدوث واقعــة  ١٩٩٧لعــام 
صــة، غیــر أنّ هــذا الحكــم الجدیــد لا یــنقص لداخــل منطقتهــا الاقتصــادیة الخا

در عـــن محكمـــة ذات ولایـــة مـــن المبـــدأ العـــام، وكـــل حكـــم نهـــائي صـــا شـــیئاً 
  .مختصة یجب أنْ یعترف به ویطبق في أراضي جمیع الدول المتعاقدة

ونشــیر هنـــا إلـــى وجــود عـــدة آراء مختلفـــة فیمــا یتعلـــق بالقـــانون الواجـــب      
التطبیق في حال عدم بیان الاتفاقیة في تحدیـد الجهـة المختصـة بـالنظر فـي 

حــدوث الضــرر فــي دولــة أو النـــزاع ، خاصــةً عنــد حــدوث الخطــأ فــي دولــة و 
  ): ٩٦(دول أخرى

وذهب رأي اخـر إلـى تطبیـق قـانون الدولـة التـي یحصـل فیهـا الخطـأ 
لأنه یعتبر أساس المسؤولیة المدنیة وما الضـرر إلا نتیجـة حتمیـة لـه وذهـب 

فهو المكـان ، ورأي آخر إلى منح الاختصاص إلى قانون محل وقوع الضرر
  .ح التي یهدف القانون إلى حمایتهاالذي اختل فیه التوازن بین المصال

تترسخ وجهة نظر أخرى تنادي بمنح الاختصاص إلى قانون الدولة 
التي تحقق فیها الضرر الرئیس، كما لو تسبب أحـد المصـانع أو المفـاعلات 
النوویــة بإلحــاق الأذى أو الضــرر بعــدة دول مجــاورة ، فــإن القــانون الواجــب 

ـــة التـــي لحقـــت ـــانون الدول بهـــا الأضـــرار الأكثـــر جســـامة مـــن  التطبیـــق هـــو ق
واخیـــراً فـــأن هنـــاك اتجـــاه مـــن یطالـــب بإعطـــاء المتضـــرر الحـــق فـــي . غیرهـــا

  .اختیار قانون محل وقوع الخطأ أو قانون الدولة التي وقع فیها الضرر
   استبعاد عنصر الشمولیة :خامساً 

ـــــت  ـــــة ال زتمی ـــــات الدولی ـــــد مـــــن الاتفاقی ـــــيالعدی أخـــــذت بالمســـــؤولیة  ت

                                                 
صــاحب الفــتلاوي، دور المســؤولیة المدنیــة فــي حمایــة . د: المعلومــات انظــر للمزیــد مــن. ٩٦

  .٥٣ص ، مصدر سابق، البیئة من التلوث في ضوء التقدم العلمي والتقني



 

 نهــا عالجــت موضــوع المســؤولیة الناجمــة عــن أضــرار التلــوثالموضــوعیة بأ
ـــد مـــن مصـــادر الناتجـــة  مصـــدر واحـــد فقـــط، بحیـــث خـــرج مـــن نطاقهـــا العدی
أصبحت تتمیز بعدم استجابتها لعلاج كل الأضرار، بشكل عام  كماالتلوث، 

حــول المســؤولیة المدنیــة الناتجــة  ١٩٦٩وكامــل، مثــل اتفاقیــة بروكســل لعــام 
بــالنفط عنــدما یكــون محمــولاً فــي الســفینة كســلعة ولیســت عــن أضــرار التلــوث 

  .)٩٧(محمولة للاستعمال كوقود مثلاً 
الــــــرغم مــــــن تبنــــــي العدیــــــد مــــــن الاتفاقیــــــات الدولیــــــة للمســــــؤولیة وعلــــــى     

الموضــوعیة إلا أن هــذا لا یــدفعنا إلــى القــول بوجــود نظــام للمســؤولیة الدولیــة 
علــى كاهــل الدولــة، بــل هــو المســؤولیة  رتــبالقــانون الــدولي یف .الموضــوعیة

أصــل  صــاحب مرفــق، الــذي هــوالنظــام یضــع المســؤولیة علــى كاهــل مــدیر  
. شـــرف علـــى النشـــاط الخطـــر أو یجـــب أن یشـــرف علیـــهالمالضـــرر باعتبـــار 

بالإضافة إلى أن المسؤولیة الدولیة فـي القـانون الـدولي العـام لیسـت بالمدنیـة 
لمدنیــــة والالتزامـــات المتعلقــــة وســـیلة لتنظــــیم المســـؤولیة ا فهــــيولا بالجزائیـــة، 

بتعویض الضرر، الذي لا یقع على عاتق الدولة، لكن على عاتق الشـخص 
ي الدولـة مسـؤولة عـن تعـویض الأضـرار إذا كانـت هـي إن فـومع ذلـك  .العاد

وضمن هـذا الإطـار فقـط نسـتطیع القـول بوجـود  .نفسها من یدیر هذا النشاط
   .دولي العامموضوعیة في القانون الالمسؤولیة نظام ال

                                                 
سـعة تجدر الإشارة إلى أنه لا بد من أن تكون الاتفاقیات الدولیة لحمایة البیئة البحریة وا. ٩٧

بحیــــث تعــــالج قضــــایا التلــــوث الناجمــــة عــــن  مــــن حیــــث المعالجــــة الموضــــوعیة، النطــــاق
المصــادر الأخــرى غیـــر التلــوث بـــالنفط وكــذلك لا یوجـــد أي نــص یـــوفر الحمایــة اللازمـــة 
للبیئـــة البحریـــة ضـــد التلـــوث النـــاجم عـــن نتـــائج الهجمـــات المســـلحة علـــى الســـفن التجاریـــة 

  . والمنشآت البترولیة البحریة



 

وفي نهایة هذا البحث لابد من التذكیر بأن المسؤولیة المدنیة لیست 
الجزاء الوحید والمتمثل بالتعویض عن الأضرار البیئیة على الصعید الوطني 

فعلــى الصــعید الــوطني یوجــد إلــى جانــب المســؤولیة المدنیــة ). ٩٨(أو الــدولي
التشـریعات البیئیـة و . البیئـة المسؤولیة الجنائیة والمسؤولیة الإداریة عـن تلـوث

تتضــــمن قواعــــد قانونیــــة لحمایــــة البیئــــة مصــــحوبة بجــــزاء یقــــع علــــى بــــدورها 
  .المخالف، وذلك بوساطة السلطة العامة عند الاقتضاء

قد بات یتدخل في أكثر  الداخلي أن القانون الجنائيفي ما من شك و      
عن طریق تجریم  في الآونة الأخیرة من أجل حمایة البیئة، وذلك صورةمن 

فقد تعرض قانون . بالبیئة یجابیة أو السلبیة التي تلحق ضرراً الأعمال الإ
للجرائم الخاصة بالحرائق في المواد  ١٩٦٠لسنة  ١٦العقوبات الأردني رقم 

، ووضع عقوبات مختلفة على الشخص الذي یضرم النار )٣٧٥-٣٦٨(
راضي الحرجیة أو في المصانع أو الأبنیة ووسائل النقل، أو الأ اً قصد

وتشدد العقوبات على الجرائم حسب ما . الغابات أو البساتین أو المزروعات
كما فرض . إذا نجم عن الحریق وفاة إنسان) ٣٧٢(نصت علیه المادة 

قانون البیئة الأردني مجموعة من العقوبات في حال مخالفة أحكامه 
ها غیر محصورة بأنتتسم التشریعات المتعلقة بالبیئة بالإضافة إلى أن 

 علقةفهي مرتبطة بكافة التشریعات واللوائح والقرارات المت .بقانون خاص بها
  بالحمایة والسلامة البیئیة محلیاً سواء 

غیر مباشرة ویعود السبب وراء ذلك إلى أن البیئة  مأكان بطریقة مباشرة أ
رة ولذا فإن القضایا المتعلقة بها كثی. في حد ذاتها تتمیز بمفهوم واسع

                                                 
  .من هذا البحث) ١٣(یما یتعلق بتجریم الأفعال ضد البیئة انظر صفحة ف. ٩٨

 



 

أما فیما یتعلق بعلاقة .)٩٩(ومتنوعة من حیث الطابع الفني والتنظیمي
  من خلال  رسخت مضامینهاتفقد القانون الإداري بالبیئة 

العصب المركزي لهذا القانون والعمود الفقري  فكرة النظام العام التي تمثل
له، حیث أن فكرة النظام العام في القانون الإداري كانت قاصرة فقط على 

ولهذا فإن  .ناصر ثلاثة هي الأمن العام والسكینة العامة والصحة العامةع
علاقة القانون الإداري بالبیئة تنشأ على أساس اعتناء هذا القانون 

ما من شك أن ف ،واختصاصه بفكرتي الصحة العامة والسكینة العامة
الاهتمام بالصحة العامة والسكینة العامة تعدان ضمن اختصاص النظام 

  .مالعا

                                                 
المنشورة على  ٢٠٠٥لسنة  ٢٨نظام حمایة الهواء رقم : انظر وعلى سبیل المثال ٩٩.

صادر  ٣١/٣/٢٠٠٥تاریخ  ٤٧٠٢من عدد الجریدة الرسمیة رقم  ١١٥٨الصفحة 
 .٢٠٠٣لسنة  ١قم من قانون حمایة البیئة ر  ٤فقرة أ بند  ٢٣بموجب المادة 

المنشـــور علـــى  ١٩٩٩لســـنة  ٤٣نظـــام إدارة المـــوارد الضـــارة والخطـــرة وتـــداولها رقـــم  -
 .١٦/٨/١٩٩٩تاریخ  ٤٣٧١من عدد الجریدة الرسمیة رقم  ٣٠٤٨الصفحة 

المنشور على  ١٩٩٩لسنة  ٥١نظام حمایة البیئة البحریة والسواحل وتعدیلاته رقم  -
 .٢/١٠/١٩٩٩تاریخ  ٤٣٨٣ة رقم من عدد الجریدة الرسمی ٣٧٠٧الصفحة 

من  ١٩٧٥المنشور على الصفحة  ٢٠٠٥لسنة  ٣٧نظام تقییم الأثر البیئي رقم  -
 .١٦/٥/٢٠٠٥تاریخ  ٤٧٠٧عدد الجریدة الرسمیة رقم 

، نشــر هــذا )القــانون الأصــلي( ٢٠٠١لســنة  ٤٧قــانون الســیر الأردنــي المؤقــت رقــم  -
  ).٤٥٠٦(من العدد رقم ) ٣٨٩٠(القانون في الجریدة الرسمیة في الصفحة رقم 

  
  
  

 



 

  
  
  
  
  
  
  

  



 

  لخاتمة والمقترحاتا
المسؤولیة الدولیة التقلیدیـة عـن ن قواعد أاتضح لنا من هذه الدراسة 
التطــــورات  لمواكبــــةفــــي الوقــــت الحاضــــر الأضــــرار البیئیــــة لــــم تعــــد صــــالحة 

إذ لا تعــویض  .الأضــرار التــي تلحــق بالبیئــة العلمیــة الحدیثــة للتعــویض عــن
ن بـــات بــدون إث الأمـــر الـــذي  ،الإهمــالأو  )لمشـــروعالعمـــل غیــر ا( الخطـــأركــ

تعمــل علــى ضــع مبــادئ وأســس و تســهم فــي یتطلــب البحــث عــن آلیــة أخــرى 
فاعلیــة  أكثــرلتكــون  یتفــق علیهــا المجتمــع الــدوليتطــویر قواعــد المســؤولیة و 

لتعـــویض المتضـــرر عـــن الضـــرر لتنظـــیم الســـلوك الـــدولي الخـــاص بالبیئـــة و 
   .الناجم عن نشاط المسؤول

التـي تضـع نظامـاً للمسـؤولیة الصـارمة و یـة القائمـة، المعاهدات الدولف
 إثبـــاتفــالواقع أن الضـــحیة لا تحتــاج إلــى  .دون خطــأ لــى المســـؤولیةتشــیر إ

وكـل . نة أو إهمـالعو وجود سوء نیة أو ر إثبات حدوث خطأ الفاعل، بمعنى 
ــاتج الضــار هــو إیجــاد علاقــة الســببیة بــین الفعــل مــا یلــزم . وبــین الضــرر الن

فــــي معظــــم الأنظمــــة القانونیــــة لمعالجــــة  مرســــخیة الصــــارمة ومبــــدأ المســــؤول
العواقــب الضــارة التــي لا یمكــن تفادیهــا عــن أنشــطة خطــرة ولكنهــا ذات نفــع 

  .دولةلل
تتمثــل فــي الانصــراف  مســؤولیة الصــارمة میــزة واحــدة هامــةولنظــام ال

مـن الأنشـطة العصـریة یكـون مـن الصـعب جـداً فالعدید  ،عن عبء الإثبات 
 وبالتـالي فهـي، لالقـائم بالتشـغیجانب أن تثبت وقوع خطأ من ضحیة العلى 

  .الذي یقع على عاتق المتضرر الإثبات عبءتخفف من 
أو المســؤولیة المادیــة أو المســؤولیة  "بمبــدأ الملــوث یــدفع"إن الأخــذ  

عــن المخــاطر یخــدم عــدة وظــائف هامــة فهــو یشــجع علــى الامتثــال للمعــاییر 



 

لٍّ مــن الــنهج التحــوطي ومبــدأ الوقایــة، وبصــفة البیئیــة الدولیــة وعلــى تنفیــذ كــ
عامـــة فـــإن التهدیـــد بتحمـــل المســـؤولیة واحتمـــال تحمـــل أعبـــاء تـــدابیر الجبـــر 

مزید مـن المنـاهج التحوطیـة ممـا یـؤدي إلـى تجنـب لالتعویضي یكونان حافزاً 
  .المخاطر والأضرار البیئیة

ان عــدم شــمولیة هــذا المبــدأ مــن حیــث الحــالات التــي یطبــق علیهــا 
  . ومحدودیة تطبیقه من حیث النطاق الشخصي تنتقص من فاعلیته

ـــة الحـــل الأمثـــل لإســـناد المیعتبـــر و         ســـؤولیة الأخـــذ بالمســـؤولیة المطلق
إخراجهـا مـن إطـار الاتفاقیـات الخاصـة وتعمیمهـا علـى كافـة  ةطیشر  ،الدولیة

ذا كمــا أنّ هــ .ئــة وتخلیصــها مــن كافــة الاســتثناءاتالأضــرار التــي تلحــق بالبی
ــ یعــد مبــدأ مــن المبــادئ  فهــوى المســتویین الــداخلي والــدولي المبــدأ مقبــولٌ عل

  . العامة للقانون
إن التشــدد فــي قواعــد المســؤولیة الدولیــة مــن خــلال تبنــي المســؤولیة 

استخدام الأنشطة الخطرة كالطاقـة  لأنقة یكفل مصلحة الدول النامیة، المطل
نالنوویة واستخدام الفضاء یعتبر    .لى الدول المتقدمةحكراً ع ا

متعمدة والخطـرة علـى ظر إلى الأضرار البیئیة الالنبد من  وعلیه فلا
ك  ،جمعـاء و أمـن الإنسـانیة العـالمي بحـق السـلام نهـا جریمـةأعلـى  البیئة ذلـ
نّ  انیة لا یخضــع لســیادة أي دولــة البیئــة تراثــاً أو إرثــاً مشــتركا للإنســاعتبــار إ

  .سهم في تفعیل حمایة البیئةیقد و 
ـــة البیئـــة والحفـــاظ علـــى مواردهـــا مـــن ســـوء الاســـتغلال أو   إن حمای

هي مسـؤولیة عامـة  نتفاع بها في الحاضر والمستقبلالانقراض بل وزیادة الا
مطالبــة  مــا یعنــي أن هــذه الــدول جمیعــا ، وهــوتقــع علــى عــاتق الــدول قاطبــةً 

وأحكـام  المتعلقـة بالبیئـة والتنمیـة بمـا یتفـق كافـة الاتفاقیـاتبإعـادة النظـر فـي 
  .صارمةال هذه المسؤولیة الدولیة



 

  أهم المصادر مرتبة حسب الحروف الأبجدیة
  
ــالنفط . د .١ ابــراهیم الدســوقي أبــو اللیــل، المســؤولیة المدنیــة عــن أضــرار التلــوث ب

، بحث مقدم لمؤتمر نحو دور فاعـل للقـانون مـن ١٩٦٩وفقا لاتفاقیة بروكسل 
ــــة وتحســــنها، جامعــــة الأمــــارات ال ــــة البیئ ــــة المتحــــدحمای ــــة الشــــریعة ةعربی ، كلی

 .١٩٩٩أیار  ٢/٤والقانون للفترة من 

الأبعـــاد القانونیــــة الدولیـــة، مجلــــة : إبـــراهیم محمـــد العنــــاني، البیئـــة والتنمیــــة. د .٢
  .١٩٩٢، ١١٠السیاسة الدولیة، العد 

أحمـــد عبـــد الوهـــاب عبـــد الجـــواد، التشـــریعات البیئیـــة، الـــدار العربیـــة للنشـــر . د .٣
  .١٩٩٥، ١، طوالتوزیع، القاهرة

احمد محمـود سـعد، اسـتقراء لقواعـد المسـؤولیة الدولیـة فـي منازعـات التلـوث . د .٤
  ١٩٩٤البیئي، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

جــــابر إبــــراهیم الــــراوي، المســــؤولیة الدولیــــة عــــن أضــــرار تلــــوث البیئة،كلیــــة . د .٥
  ١٩٨٣القانون والسیاسة، إصدار جامعة بغداد، 

 –قــــانون حمایــــة البیئــــة فــــي الأردن، دراســــة مقارنــــة . خالــــد خلیــــل الظــــاهر. د .٦
  . ١٩٩٩المكتبة الوطنیة،  –الطبعة الأولى 

  .١٩٦٤سلیمان مرقص، شرح القانون المدني في الالتزامات، القاهرة، . د .٧
صاحب الفتلاوي، دور المسؤولیة المدنیـة فـي حمایـة البیئـة مـن التلـوث فـي . د .٨

اء للبحـــوث والدراســـات تصـــدر عـــن ضـــوء التقـــدم العلمـــي والتقنـــي، مجلـــة البلقـــ
، تشــرین ٢، العـدد ٨عمـادة البحـث العلمــي فـي جامعــة عمـان الأهلیـة، المجلــد 

  .٢٠٠١أول 
صــلاح الــدین عــامر، القــانون الــدولي الجدیــد للبحــار، دار النهضــة العربیــة، . د .٩

  .١٩٨٩القاهرة، 
 صـــلاح عبــــد الــــرحمن الحـــدیثي، النظــــام القــــانوني الـــدولي لحمایــــة البیئــــة،. د  .١٠



 

  .١٩٨١رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلیة القانون، جامعة بغداد،
التشــریعات البیئیــة، الــدار العربیــة للنشــر . عبــد الجــواد، أحمــد عبــد الوهــاب. د .١١

  ١٩٩٥، ١والتوزیع، القاهرة، ط
الأردن، –عصــام العطیـــة، القــانون الـــدولي العـــام، المكتبــة الوطنیـــة، عمـــان . د .١٢

٢٠٠٧.  
البیئـة البحریـة للخلـیج العربـي مـن التلـوث، المجلـة  عبد االله الأشـعل، حمایـة. د .١٣

عبـداالله شـحاتة، رؤیـة . د. ١٩٨٠، ٣٦المصریة للقانون الدولي، القاهرة، العـدد
   ٢٠٠١الدین الإسلامي في الحفاظ على البیئة، دار الشروق، القاهرة، 

یــف، الضــمان فــي الفقــه الإســلامي، المطبعــة الفنیــة الحدیثــة، مصــر خفعلــي ال .١٤
  .١٩٧١، القاهرة

 -غســان الجنــدي، القــانون الــدولي لحمایــة البیئــة، دار وائــل للنشــر، عمـــان. د .١٥
  .٢٠٠٤الأردن، 

 . ١٩٩٠الأردن،-، عمان١غسان الجندي، المسؤولیة الدولیة، ط. د .١٦

محمـــد حـــافظ غـــانم، مبـــادئ القـــانون الـــدولي العـــام، مطبعـــة نهضـــة مصـــر . د .١٧
 .١٩٦٤القاهرة، 

اقع النظام القانوني لحمایة البیئـة لمجلـس مدوس فلاح الرشیدي، نظرة في و . د .١٨
الســنة السادســة -التعــاون لــدول الخلــیج، مجلــة الحقــوق، الكویــت العــدد الثالــث

  ٢٠٠٢سبتمبر -والعشرون
هالة لحدیثي، المسؤولیة المدنیة الناجمة عن تلوث البیئة، دار جهینـة، عمـان،  .١٩

٢٠٠٣ .  
دار الشـروق، القـاهرة،  یوسف القرضاوي، رعایة البیئة فـي شـریعة الإسـلام،. د .٢٠

٢٠٠١ .  
  :القوانین والأنظمة

 .١٩٧٦لسنة  ٤٣القانون المدني الأردني رقم   .٢١



 

 ١٩٦٠لسنة ) ١٦(قانون العقوبات الأردني رقم  .٢٢

، نشــر )القـانون الأصــلي( ٢٠٠١لســنة  ٤٧قـانون الســیر الأردنـي المؤقــت رقـم  .٢٣
دد رقـمـ مــن العــ) ٣٨٩٠(هــذا القــانون فــي الجریــدة الرســمیة فــي الصــفحة رقــم 

)٤٥٠٦.( 

ـــم  .٢٤ ـــة الأردنـــي رق ـــة البیئ ـــانون فـــي ٢٠٠٦لســـنة  ٥٢قـــانون حمای ، نشـــر هــــذا الق
 ).٤٧٨٧(من العدد رقم )  ٤٠٣٧(الجریدة الرسمیة في الصفحة رقم 

المنشـــور  ١٩٩٩لســـنة  ٤٣نظـــام إدارة المـــوارد الضـــارة والخطـــرة وتـــداولها رقـــم  .٢٥
اریخ تـــــــ ٤٣٧١مـــــــن عـــــــدد الجریـــــــدة الرســـــــمیة رقـــــــم  ٣٠٤٨علـــــــى الصـــــــفحة 

١٦/٨/١٩٩٩. 

 ١٩٧٥المنشـور علـى الصـفحة  ٢٠٠٥لسـنة  ٣٧نظام تقییم الأثـر البیئـي رقـم  .٢٦
 .١٦/٥/٢٠٠٥تاریخ  ٤٧٠٧من عدد الجریدة الرسمیة رقم 

المنشـور  ١٩٩٩لسـنة  ٥١نظام حمایة البیئة البحریة والسواحل وتعدیلاته رقـم  .٢٧
تـــــــاریخ  ٤٣٨٣مـــــــن عـــــــدد الجریـــــــدة الرســـــــمیة رقـــــــم  ٣٧٠٧علـــــــى الصـــــــفحة 

٢/١٠/١٩٩٩.  
مـن  ١١٥٨المنشـورة علـى الصـفحة  ٢٠٠٥لسـنة  ٢٨نظام حمایـة الهـواء رقـم  .٢٨

 . ٣١/٣/٢٠٠٥تاریخ  ٤٧٠٢عدد الجریدة الرسمیة رقم 
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